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 شكر وتقدير

 اسيدن لمرسليناو  ءابيلأنا شرفأم على لسلااة و لصلااء، و الثنالمجد و اهل ألمين العالحمد لله رب ا

 جمعين.أله وصحبه آمحمد وعلى 

لشكر اب حق  أجل و  لة، فهو عز  الرسام هذه اتمإعلى توفيقه ب اا خير أو  أولا لقدير ا لعلي  الله اشكر أني فإن

ن ا  لله و ان فم أصبت فإنضع المتو العمل ا از هذانجإقني بلذي وف  الحمد لله ا، فاولى بهمأء و الثناو 

 لىالله تعامن  إلتوفيقي  ات فمن نفسي، ومأخطأ

ن الذي كاة القضا أحمدسين ايلدكتور اذي استلأ والإحترامفان بالعر لشكر مقرون الشكر كل ا

رة الة وعلى سعة صدره وغز الرساز هذه انجإفي  ،لىانه وتعالله سبحابعد  الأوللفضل احب اص

 علمه.

خذ لأدي للة وتعهالرساقشة التقدير لقبول مناو  ،لشكراقشة بالمناء لجنة اعضأتذتي اسلأتقدم أذ ا  و 

 .ائهاثر ا  و  اتصويبه إلىدفة الهاتهم احظبكل ملا

 ادرهاكو و  استهابرئ وسطلأالشرق امعة اج اوهم هن ،لفضل فضلهماهل لأسجل أ لأنم يتسع المقاو 

 داريةوالإلتدريبية المشرفة و ا اتهاوهيئ

سكرتيرة قسم القانون فإن كلمات الثناء ل توفيكِ حقك،،، لك  عمروالآنسة مرام  إلىوأتقدم بالشكر 

 جزيل الشكر

 لتوفيقالله ولي او 
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 الإهــــــداء
ُيقدرُبثمنُدينُلهمُبفضلُكبيرُلاأ ُمنُُإلىلجهدُاُامرةُهذهديُث ُأ ُ

ُإلىهديهُأوُ،لعظيماقُالعرارحيُبلديُاليهُبكلُجوإقُاشتأمنُُإلى

ُمايأسعدُأُافيهُلتيُعشتُ اشميةُالهاةُالأردنيلمملكةُانيُالثابلديُ

ُتياحي

لدتيُاحُوالنجاطوتُفيُطريقُخُ ُاهئ ُاطعُ هتديتُوب ُاُاهئ ُاعدُ نُب ُلىُمُ إو

ُخيرُاللهُاهاوجزُفيةُ العاوُلصحةُ ابُاومتعهُاُفيُعمرهاللهلُاطأ

ُناحسلإاءُوالجزا

يُلذاصُخلالإايُوفانلتالُاةُمثالحياعلىُفيُلأالىُقدوتيُومثليُإو

ُُفيُعمر اللهلُاطأ(ُ)أبيرضُلأافوقُُتُ ابكلُثبقفُأعلمنيُكيفُ

ذُاستلأا)عميُُا ُبساعُا ُر ُيومأدُولمُارشلإالنصحُوامدنيُبألىُمنُإو

ُ(لجبوريامُسلا

بنُعميُاقلبيُُإلىسُالناقربُأءُالضراءُوالسراركنيُالىُمنُشإو

ُ(لجبوريامُمصطفىُسلا)

ُلمعرفةابيعُالعلمُويناهلُاءُمناعزلأايُتتذاسألىُإو

ُتياحينُحياريُإلىلبريئةُالنفوسُالرقيقةُواهرةُالطالقلوبُاُإلى

ُةالحياوسنديُفيُهذ ُ
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 لمستنديا عتمادالالتطبيق على ا جبالو ا نونالقا
 إعداد

 لجبوريالمهدي اجد حميد عبد ام
 إشراف

 ةالقضا أحمد سينالدكتور يا
 لملخصا

ت اقلعلاافي  المستندي عتمادالعقد  لتطبيق علىا جبالو ا نونالقاسة تحديد الدر اهدفت هذه 
 عتمادالطراف أبب تعدد العلاقات المتداخلة بين وبس ،لمستنديا عتمادالف اطر أخلة بين المتدا

 ،لمستنديا عتمادالطراف أنزاعات بين  ينشأقانون دولة مختلفة مما  إلىنتماء كل طرف االمستندي و 
ي ف لمستنديا عتمادالدور  أن، وحيث جنبيأبوجود عنصر  تتمثلن هذه العلاقات أساس أوعلى 
ف اطر أبين  ينةوالطمأنلثقة ائف مميزه لمنح اتقوم به من وظ ابم لأطرافارية بين التجات العملياتسوية 

في تحديد القانون  مشكلة الدراسة توحيث انصب  ، لتزاماتالء في تنفيذ ان ووفاصلي من ضملأالعقد ا
عراف صول والأعند استبعاد الأ لأطرافالمستندي والتي يثيرها ا عتمادالالواجب التطبيق على 

 .جزئياا  أو كلياا  المو حدة

 ،جنبيأر بعنص ةمشوبالالمستندي من العقود الدوليه  عتمادالن عقد أ إلىسة الدر الت وقد توص  
 صلية وعلى ذلك لبد من تحديدأخضع لضوابط قانون الإرادة بصورة ن يأهذا العقد لبد من  فإن 
قاضي لل فإن في العقد  لأطرافضمنية وفي حالة عدم تحديد إرادة ا أوبصوره صريحة  لأطرافإرادة ا

قانون لي الخاص كالضوابط الحتياطية البديلة في القانون الدو  إلى أيلجن أمامه النزاع أالمعروض 
 المشر عيام بضرورة ق وصت الدراسةأ خيراا أو  ،تنفيذ العقد أوبرام العقد إقانون محل  أوالموطن المشترك 

و الذي يكفل على النح هطرافأالمستندي و  عتمادالعقد لحاطة التشريعية الكافية والعراقي بالإ الأردني
على  نص تتي سوة بالتشريعات المتقدمة الأ وكافية   متزنة   ة  قات القانونية الناشئة عنه بصور تنظيم العلا

  .ذلك

 .لتطبيقا جبالو ا نونالقا، لمستنديا عتمادالاحية: المفتات الكلما

 

 



 ط
 

 

The law enforceable on documentary credit 

Prepared by: 

Majid Hameed Abdelmahdi Al-Jbouri 

Supervised by: 

Dr. Yaseen Ahmad Al-Qudha 

Abstract 

This study aimed to determine the law enforceable on the documentary credit contract 

in the overlapping relations between the documentary credit parties, and due to multiple 

overlapping relations between the documentary credit parties and belonging of each party 

to different jurisdictions the fact which would create disputes between the documentary 

credit parties, and, based on that such relations are presented in the presence of a foreign 

element, and whereas, the documentary credit is destined to settle the commercial 

transactions between parties by its distinguished functions to granting trust and assurance 

between the contract parties of security and fulfillment in implementing the obligations; 

and whereas the problem of study focused on identifying the law enforceable on the 

documentary credit raised by the parties thereto when excluding the standard procedures 

and norms, either partially or totally. 

However, the study concluded that the documentary credit contract is among the 

international contracts blended with a foreign element, so such element must submit 

primarily to controls of will law, and based on that, the will of parties must be expressly 

or implicitly identified, and, in case of not identifying the will of parties in the contract 

then the ruling justice may resort to alternative precautionary controls in the respective 

international law such as the law of common home, or the conclusion of contract place 

law, or the contract implementation; and finally the study recommended the necessity to 

establish the Jordanian and Iraqi project by enough statutory knowledge on the 

documentary credit contract and its parties in a manner ensuring the organization of legal 

relations arising therefrom in a balanced and adequate way like the advanced laws that 

provided for that.  

Keywords: Documentary Credit, the Law Enforceable



1 
 

 :الوللفصل ا
 اهميتهأسة و الدر اخلفية 

 لمقدمةا

د السدان اره من ضميوف   الدولية لمارة التجان الغة في ميدالبا الأهمية لمستنديا عتماداليمثل 

 اا ماتخدساكثر لأاء ادلأاهم و لأالوسيلة الذي جعل منه امر لأا ،ريالتجادل التباعملية  لأطرافلدولي ا

 اا بير ك اا لتي تلعب دور المصرفية ات امليلعامن  لمستنديا عتمادالن أرين حيث من مستوردين ومصد  

 لدولي.اري التجادل التبافي 

تقوم به  امب لأطرافارية بين التجات العمليافي تسوية  لمستنديا عتمادالن دور عملية أوحيث 

يذ ء في تنفان ووفاصلي من ضملأالعقد اف اطر أبين والطمأنينة لثقة ائف مميزه لمنح امن وظ

 اا عبت دور ل حيثلدولية ا رةالتجاعدت غرفة اقد س لمستنديا عتماداللدولية عملية  اا ونظر  ،لتزاماتالإ

صة الخاو  ةلياتتم دوري بشكل درةالصات النشر ال ف دولية من خلااعر أعد و افي وضع قو  اا رز اب

 فاطر أبين  ام قةلعلاا وتحديد ملالتعابهدف تسهيل   7002م اع اخرهآن اوك لمستنديا عتمادالب

 .(1)نيناقو  وتحكمهم عدة ت مختلفةاكون من جنسيت ام اا لباغ لمستنديا عتمادال

ت اقلعلاا وقد تؤدي هذه، ابينه افيم خلةاومتد ت متعددةاقعلا لمستنديا عتمادالعن عملية  تنشأو 

 نلمستورديابين  اصلي ملأالعقد اعلى  ءا ابن لمستنديا عتمادالشئة عن عملية النالمتعددة و ا

صلي لأالعقد اعن  اا ف بعيداطر أمن قبل  لتزاماتا تنشأ لمستنديا عتمادالل ومن خلا ،مصدرينلاو 

لمتعددة ات اقلالعاويقع على  ،لعميلالمصدر و البنك ابين  اشئة مالناقدية التعا لتزاماتاللمتمثلة باو 

                                                           

السيسي، صلاح الدين حسن، قضايا مصرفية معاصرة، الئتمان المصرفي، الضمانات المصرفية، العتمادات المستندية،  (1
 . 44، 2814دراسات نظرية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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 لمستنديا عتمادالت عملية اققة من علا( لكون كل علالمستفيداه طرف بعيد عنه هو )اتجا لتزاماتا

يؤدي  انون دولة مختلفة، مماق إلىقدية التعا قةلعلاا فِ اطر أء كل طرف من اتمنلخرى لأاعن  ةمستقل

لتي ات اعالنز اعلى  لتطبيقا جبالو ا نونالقاوصعوبة تحديد  لأطرافانين بين ازع قو احدوث تن إلى

 إلى عضنه يخأ عتماداللم ينص  اذا  و  (لأطرافا)بين جميع  لمستنديا عتمادالعن عملية  أتنش

ن م عتمادال لأطرافمدى يمكن  ي  أ إلىزع ال حدوث تنافي ح المو حدةف اعر لأاصول و لأاعد و القو ا

  فهم.ختلاال التطبيق وفي حا جبالو ا نونالقاتحديد 

 سةالدر امشكلة 

 اثيرهلتي ياو  لمستنديا عتماداللتطبيق على ا جبالو ا نونالقاتحديد  في سةالدر اتنصب مشكلة 

نون ال قاعمإمدى يمكن  ي  ألى ا  و  اا جزئي أو اا كلي المو حدةف اعر لأاصول و لأاد استبعاعند  لأطرافا

ى عل لمستنديا عتمادال فاطر أل خروج افي حالحتياطية في القانون  الإسنادقواعد الو  الإرادة

هو ما ب لمتمثلالرئيس ال السؤ افي  ةسالدر ا، وعلى ذلك تتمثل مشكلة المو حدةف اعر لأاصول و لأا

  ؟لمستنديةات اعتماداللتطبيق على ا جبالو ا نونالقا

 سةالدر اهدف 

 عتمادلالتطبيق على عقد ا جبالو ا نونالقان تحديد ابي إلىسة بشكل رئيسي الدر اتهدف هذه 

 .يةطالحتيا والقواعد الإسناد الإرادةنون اوق المو حدةف اعر لأاو صول لأالكل من  وفقاا  لمستنديا

 سةالدر اهمية أ

ستندي المس عتمادالعملية  لتطبيق علىا جبالو ا نونالقاسة في تحديد الدر اهمية هذه أتكمن 

ون دولة ناق إلىكل طرف  نتماءوا لمستنديا عتمادال فاطر أخلة بين المتدات اقلعلاا بسبب تعددو 

ت تتمثل اقلعلااهذه أن   ساسأوعلى  لمستنديا عتمادالف اطر أت بين اعايطرح نشوء نز  امم ،مختلفة
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ق على لذي سوف يطب  ا نونالقالبحث عن اسة في الدر اهمية هذه أتبرز  جنبي، وكذلكأوجود عنصر ب

 ادعتمالف اطر أمن قبل  المو حدةف اعر لأاصول و لأاد استبعال افي ح لمستنديا عتمادالعملية 

    .لمستنديا

 سةالدر اسئلة أ

 ؟لتطبيقا جبالو ا نونالقالمستندي في تحديد اد اعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأادور  ام .1

لعقد ا طرافلأ قانون الموطن المشتركلمتمثلة باقدية التعالمسبق للعملية ا سنادلإاعلية ان مدى فابي .2

 ؟المستندي عتمادالن تتطبق على أم؟ وهل يصلح ابر لإانون بلد اوق

ف اطر أين ق بافتلإاب ال غيالتطبيق في حا جبالو ا نونالقالذي يعتد به لتحديد ار المعياهو  ام .3

 ؟هملتزاماتالذي يحكم ا نونالقالتحديد  لمستنديا عتمادال

 لتي تترتب على ذلك؟ار اثلآالتطبيق و ا الواجب القانونفي تحديد  الإرادةدور  ام .4

 رسةالداحدود 

نون اق ،الأردنيلمدني ا نونالقا، قيالعر المدني ا نونالقاسة اتتمثل في در نية: المكا الحدود-1

رقم  نشرة-لمستندية ات اداعتملال المو حدةف اعر لأاصول و لأا، الأردنيه ر التجانون اق، قيالعر اره التجا

000. 

رة التجانون اقو  1591( لسنة 00قي رقم )العر المدني ا نونالقاسة اول در ا: تتننيةالزمالحدود ا-2

  .1520( لسنة 00الأردني رقم )لمدني انون اوق، 1590سنة ا 00قي رقم العر ا

لسنة  000نشرة رقم  المو حدةف اعر لأاصول و لأا – 1500( لسنة 17الأردني رقم )ره التجانون اق

7002. 
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 سةالدر ات امحدد
 

  .سةالدر ائج هذه ات تمنع تعميم نتامعوق أونع اتوجد مو  ل

 سةالدر ات امصطلح
 

ل تكون مح لتياية نونالقات افلتصر  اق على لذي سيطب  ا نونالقاوهو  :لتطبيقا جبالو ا نونالقا

ف اطر أ وألموضوع ا أولتنفيذ ا أوم ابر لإاجنبي كمحل أمل على عنصر تلتي تشانين و القو ازع اتن

 .(1)يةنونالقا قةلعلاا

على طلب  ءا ابن لمستفيدالح اد لصاعتماه بفتح المصرف بمقتضاعقد يتعهد  :لمستنديا عتمادالا

 .(2)ة للنقلمعد   أوعة منقولة ات تمثل بضان مستندابضم عتمادالبفتح  الأمر

  

                                                           

لعتماد ا عبد العظيم، علي عبد الحسين عبد العظيم، القانون الواجب التطبيق على التزامات المصرف المراسل في عقد (1
 .11، ص2816مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل،  دراسة-الدوليالمستندي 

عقد العتماد المستندي )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  أطرافمظهر عبد الرازق، العلاقة التعاقدية بين  (2
 .11، ص2818



5 
 

 

 بقةالسات اسالدر ا

تعلق ت تاساك در اهن أن  وجد لموضوع ا اولت هذالتي تنات اسالدر احث على الباع طلاال من خلا

 :تاسالدر اهم هذه أبعض  إلىشير أوسوف ، ادة منهاستفالإستي يمكن ابجزء من موضوع در 

سة ار )د لدوليا لمستنديا عتمادالافي عقد  الإرادةنون اور قد-ني البيضاس كريم افر سة: ادر 
 .2112،سيةالسياية و نونالقالحلي للعلوم المحقق ارنة( بحث منشور في مجلة امق

 حل   في ثرهأو لدولي ا لمستنديا عتمادالفي عقد  الإرادةنون اسة دور قادر  إلىلبحث ايهدف 

فه وخضوع اطر أية وتعدد لدولابسبب صفته  ارتهاثإبلعقد ا التي يتسبب هذانين القو ازع بين التنالية اشكإ

  .خرلآانون دولة يختلف عن اق إلىكل منهم 

 لتزاماتالتطبيق على ا جبالو ا نونالقا(، 2112) لعظيمالحسين عبد اعلي عبد سة: ادر 
  .بلامعة باج ،جستيرالة مارس رنةامق دراسة-لدوليا لمستنديا عتمادالاسل في عقد المر المصرف ا

 عتماداللمصدَر لعقد المصرف اسِل بالمر المصرف اقة لوقوف على علاا سةالدر اولت اتن

 لمستنديا عتمادالدوره في تنفيذ عقد و  لمستفيدامر و لأاخرين كلآا عتمادالف عقد اطر أو  لمستنديا

من جهة من جهة و  اهذ ،لمستنديا عتماداللدولية لعقد الصفة اد اسنإسِل على المر المصرف اثير أوت

ن اك إذا امه فيلتزاماتاسل و المر المصرف المختص بخصوص ا نونالقابحث  إلى سةادر لاهدف ت أخرى

معتمدة في لازع التناهج المن وفقاا خر يتحدد آنون ام قألمصدَر المصرف الذي يخضع له ا نونالقاهو 

 ص.الخالدولي ا نونالقا

 لمستنديا عتمادالاف عقد اطر أقدية بين التعا قةلعلاا، (2112) زقالر امظهر عبد سة: ادر 
  رنة(اسة مقا)در 

 افهاطر أط لتي ترباقدية التعا قةلعلااوهو  لمستنديا عتمادالمن عقد  اا ماه اا نباج سةادر لاولت اتن

نة متضم   رنالمقا لفقهالية لدو  اف اعر لأاعد و القو انين و القو او  تالتشريعاببعض مستمدة في ذلك  ابعضه
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ئصه اعه وخصانو أوتطوره و  تهأونش ،مي فيهسلالإالفقه ا وموقف وتشريعيةا  ئيةا اوقض ء فقهيةا ار آذلك 

شئة في النا تاقلعلااض استعر ا كذلك تم   ،لمستنديا عتماداللزمنية لعملية فتح احل المر ا ،ئفهاووظ

ية نونالقايعة لطبا لستقلااهر امظ ضاستعر اوكذلك تم  ،لستقلالا أمبدعلى  اثرهأو  لمستنديا عتمادال

بين  قةلعلاالتي تفسر ات النظرياهم أ إلىلتطرق ا ثم تم   ،لمستنديا عتمادالشئة في النات اقللعلا

  .بشكل مختصر لمستفيدالمصرف و ا

 :بقةالساسة الدر اسة عن الدر ايميز هذه  ام

 جبالو ا وننالقاسة على تحديد الدر احيث تتركز  رةلمذكو ات اسالدر اعن لية الحاسة الدر اوتختلف 

 وألمميز، اء ادلأار امعي أو، الإرادةنون الق اء خضوعهاسو  لمستنديا عتمادال عقد لتطبيق علىا

قي من هذه العر التشريع او  الأردنيلتشريع ان موقف اوبي المو حدةلدولية اف اعر لأاعد و القو ل اخضوعه

 ت.النظريا

 سةالدر امنهج 

 حث:الباسة سيعتمد الدر ا هذه هميةلأ اا نظر 

يخدم موضوع  ابم اية وتفسيرهنونالقالنصوص اس تحليل اسألذي يقوم على ا: و لتحليليالمنهج ا

ن وجدت إئية القضام احكالأن اوبيية نونالقالنصوص المنهج في تحليل ا ام هذاستخداوسيتم  سةالدر ا

  .لمستنديا عتمادالنين في القو ازع التي تتعلق بتنالفقهية اء ار لآالبحث في او 

 ارنتهامقسة و الدر اية بموضوع نونالقالنصوص اض استعر المنهج با ايعني هذ رن:المقالمنهج ا

 سة.الدر ابموضوع  قةلعلاات انين ذالقو امن  ابغيره
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 :نيالثالفصل ا
 لدولي المستندي اد اعتمللا ماهية

همية أ كتسبتاذ إ، لمستنديا عتمادالم اظهور فكرة نظ إلىلدولية ارة العملية للتجاجة الحادت أ

جون ان يحتلذيار التجات اجالمستندية لتلبية حات اعتمادالذ ظهرت إلدولية، ارة التجاتخدم  امن كونه

لمستندية ات اعتمادال تنشأذ لم ، إئعاليه من بضإجون ايحت اء مارج بلدهم لشر اخ ال ينفقونهامو لأ

ية عقود لعمل لتسو اجة ام مصرفي خلقته حات كنظأنش انما  نونية، و اصول قأنوني له جذور و ام قاكنظ

 .(1) لمشتريائع و البالثقة لكل من امن و لأالدولية لتوفير البيع ا

، وعلى قانونياا و  اا فقهي رت جدلا اثأ( لمستنديا عتماداللوسيلة )اهذه  إلىلرغم من ذلك اوعلى 

 لتزاماتوالعه انو أهيمته، و أن اسلوب وبيلأا البحث في تعريف هذالفصل ا ال هذذلك سوف يتم من خلا

 تي:لآالنحو العقود، وذلك على النوع من ا التي تترتب على هذاية نونالقا

  .لمستنديةات اداعتملاية لنونالقالطبيعة ا: الوللمبحث ا

 .لمستنديا عتمادالاشئة عن عملية النا لتزاماتوالا ت اقلعلااني: الثالمبحث ا

  

                                                           

القانوني للاعتماد المستندي، القاهرة: دار الفكر الجامعي، ( التكييف الفقهي و 2888الشيخ، علي وحسين محمد بيومي )ُ(1
 .56ص 
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 :الوللمبحث ا
 لمستنديةات اداعتمللا مفهوم

يجة لبعد ى ونتلالأو لمية العالحرب الدولية منذ ارة التجات اجالح تلبيةا  لمستنديا عتمادال أنش

ء شخصي التقالب بين طرفين دون الغارية تتم بالتجالعملية ان أذ إلمشتري، ائع و البات بين افالمسا

 كلانة بوسيط يثق به استعلا، وذلك ب(1)ارف عليهالمتعاشرة و المبات غير لاتصلاعن طريق  انما  و 

، للمشتري لنسبةاب عةالبضا تمثل لتيا تالمستندا مستلاابلذي يتعهد للمشتري البنك الطرفين وهو ا

لة دفع لدولية ووسيالبيوع ال اهمية كبيرة في مجأ امصرفية له خدمةا  لمستنديا عتمادالصبح أف

ئع( على نحو البا) لمستفيدالمشتري( و ا(لعميلانونية معينة تربط بين ار قاثآمضمونة، تسمح بترتيب 

 .(2)ن افلطر ايرتضيه 

حه انجل، وذلك لالمجا افي هذ اا ماستخداء الوفات ادو أكثر أعتبر ي   لمستنديا عتمادالصبح أف

لمستورد المصدر و ان من قبل كل من ائتماة ادأك أيضاستخدم وت ،ليفالتكاء سريعة وقليلة اة وفادأك

طبيعة لاتحديد  إلىلتطرق المبحث سيتم ا ال هذومن خلا، وعلى ذلك ريةالتجاتهم التمويل عملي

ته، اه وميز صئان خصاوبي لمستنديا عتمادالتعريف  أولا ل لمستندي، وذلك من خلااد اعتمية للانونالقا

 تي:لآال ية، وذلك من خلانونالقان تكييفه اومن ثم بي

  لمستنديا عتمادالا تعريف: الوللمطلب ا

 المستندي عتمادالا خصائصني: الثالمطلب ا

                                                           

(، العتماد المســـــــــــتندية والتجارة اللكترونية في ظل القواعد والعراف الدولية والتشـــــــــــريع 2886عبد العزيز، فاعور مازن) (1

 .118الداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص

(، مســـــــؤولية المصـــــــرف المصـــــــدر في العتماد المســـــــتندي، عمان، دار وائل للنشـــــــر 2885الزعبي، اكرم ابراهيم حمدان) (2

 .22والتوزيع، ص
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 :الوللمطلب ا
 لمستنديا عتمادالا تعريف

ء افيلإلمفضلة لالوسيلة الدولي فهي التمويل ائل اهم وسألمستندية من ات اعتمادالتعد 

 الأمانلثقة و اعطي ت الم كمالعاري بين دول التجادل التبالتي سهلت عملية الدولية ارية التجا لتزاماتالب

، ات لهماجبالو الحقوق و التي تضمن او  لمستورد(ا)و لمصدرافة بين المسالبعد  اا نظر  ؛املين بهاللمتع

ن الضماري و التجادل التبات انجح لتسوية عمليلأالوسيلة المستندية تمثل ات اعتمادالن ألذلك نجد 

م مبر  عقد  ": انهألمستندية بات اعتماداللذلك تعرف  ،(1) لمالعادية بين دول اقتصلات اقلعلاامة اقلإ

ئع البضابدفع قيمة  لبنك مستقبلاا المصدر ويلتزم الح اب لصاحس لبنك بفتحام لزِ لمستورد ي  البنك و ابين 

كما ، (2) "لمطلوبةا ات المستندايقدم  المالمصدر حاعليه  التي يسحبهات الشيكات و السحوباوقبول 

ماد تالع 2883لسنة  688عرفة الأصول والأعراف الموحد للاعتمادات المستندية نشره رقم 

تالي لاوصفه ويكون غير قابل للنقض وب أو)يعني أي ترتيب مهما كان اسمه  2ي في المادة المستند

 .(مصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابقيشكل تعهد محدد من ال

ل انتقات تثبت اه يستلزم تقديم مستندلأن لمستنديا عتماداللمصرف بالذي يفتحه التعهد ا وسمي  

 .(3) لكتتطلب ذ لتي لادية العات اعتمادالعن  اوكذلك لتمييزهت، دلالمبالملكية للمبلغ موضع ا

                                                           

(، عقد العتماد المســــــــــــتندي: دراســــــــــــة مقارنة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2813الجوراني، اخلاص حميد حمزة) (1

 .268لصدار الول، ص، ا19جامعة النهرين، العراق، المجلد 

(، العقود التجارية الوراق التجارية، عمليات مصـــــــرفية، الجزء الثاني، عمان، دار اســـــــامة 1998) اليماني، الســـــــيد محمود (2

 .236للنشر والتوزيع، ص

للتوزيع (، الوراق التجارية في الشـــريعة الســـلامية، عمان، دار الثقافة 2888الســراج، محمد احمد، وحســـان، حســين حامد) (3

 . 32والنشر، ص
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 ات في تعريفهبهان شا  و  ،ريالتجا نونالقاح ات مختلفة لشر اهاتجالفقهي فقد ظهرت انب الجاوفي 

لبعض اه خرى، فقد عرفلأاز ميزة مختلفة عن ابر إلبعض في ا ازت عن بعضهتمي   انهأ إللعقد ا الهذ

ه البنك بمقتضا( يلتزم لمستفيدالغير )الح العميل لصاءا على طلب البنك بنادر من اتعهد ص" نه:أب

لتعهد ا افي هذ ةرداوذلك بشروط معينة و  لمستفيدا امسحوبة عليه من هذ سنداتبقبول  أوبدفع 

، ويرى الباحث أن التعريف السابق أنه (1) لمصدرةائع ات للبضالمستندازي على ابرهن حين ومضمو

 شاملة.لم يأتي بصورة 

م، 1966( لسنة 12رقم ) الأردنيرة التجانون اق إلىلرجوع اعند  هفإنلتشريعي انب الجافي  امأ

 عتمادال إلى(، ولم يتطرق 121-118د )المو الي في الما عتمادالمة في العام احكلأانجده قد وضع 

 عتمادالمصطلح  افيهلتي ورد ا الأردني نونالقا( من 121/1دة )الماورد في  اء ماستثنا، بلمستنديا

ئص واقتصر على بيان خصا عتماداللم يعرف  الأردني المشر عومن خلال ما سبق نجد أن  لمستنديا

  المستندي. عتمادال

دة المافي  لمستنديا عتمادالقي قد عرف العر ا المشر عن أقي نجد العر التشريع افي  ابينم

لمصرف اعقد يتعهد "نه: أب 1984( لسنة 38رقم )فذ الناقي العر ارة التجانون ا( من قأولا /233)

ت تمثل ان مستندا، بضمعتمادالبفتح  نملأاءا على طلب ابن لمستفيدالح اد لصاعتماه بفتح ابمقتض

 ."معدة للنقل أوعة منقولة ابض

                                                           

 .382(، العقود وعمليات البنوك، السكندرية، منشاة المعارف، ص2885البارودي، علي) (1
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 الأردنيرة التجا نونالقاف ء بخلاالمستندي قد جاد اعتمقي للاالعر ا نونالقاحظ على تعريف ويلا

 اقتصر على بيان الأردني المشر عفي حين أن  لمستنديا عتمادالعرف القانون العراقي  حيث

  المستندي. عتمادالخصائص 

على  ءا ابن ،للبائع لبنكاصدر عن يتعهد رة عن اعبنه أب لمستنديا عتمادالحث فيعرف البا امأ

ط معينة، ويفتح ( وفق شرو للمشتريعة للمستفيد )البضابدفع ثمن بموجبه لبنك ايلتزم  خيرلأاطلب 

 .لثمنالمشتري بدفع ام التز لإ اا تنفيذ

 :المطلب الثاني
 المستندي عتمادالاخصائص 

 

ء، اوفلاء ادألية ومن حيث ستقلالات كائص وميز ابعدة خص لمستنديا عتمادالويتميز عقد 

 تي:لآالنحو اعلى  ازهايجإلتي يمكن ات الميز امن  اوغيره

 لية ستقلا لاا: أولاا 

ن ألميزة انه يترتب على هذه أ، حيث لمستنديا عتمادالت اهم ميز ألية من ستقلالاتعتبر ميزة 

يتوقف  ، ولفيدلمستالشروط من قبل التقيد بايتوقف على  انمإ عتماداللبنك للمستفيد بقيمة اء اوف

من  أولا بد لميزة لان هذه ا، ولبي(1) لعميلالبنك و العقد بين ا أوسي اسلأالعقد اعدم تنفيذ  أوعلى تنفيذ 

                                                           

(، معيار مطابقة المســـــتندات لشـــــروط العتماد المســـــتندي: دراســـــة مقارنة لحكام القضـــــاء النجلو 2882) زيادات، احمد (1

 .8امريكي، بحث مقدم لنقابة المحامين الردنيين، ص
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ود هي لعقا، وهذه لمستنديا عتمادالد ايجإخل في اثة عقود تتدك ثلاان هنأم وهو امر هأتوضيح 

 .(1) (عتمادالب ا، خطلمستنديا عتمادالسي، وعقد فتح اسلأالعقد ا)

 2883لسنة  688نشره رقم  المو حدة/أ( من الأصول والأعراف 4حيث جاء في نص المادة )

 .الخ( ....غيره من العقود أويعته عملية مستقلة عن عقد البيع بطب عتمادال)

ين طرفيه، ب افيم قةلعلاايحكم  احد منهاعن بعض، فكل و  اثة مستقلة بعضهلثلاالعقود اوهذه 

 اذلذي يحكمه، وهالعقد التمسك بعقد يختلف عن ذلك ا قةلعلااف اطر أي طرف من أيستطيع  ول

 يمكن تحقيق نه لأذ إ، لمستنديا عتمادالت اهم مميز أ، بل هو من اا مة جدالهامور لأامر هو من لأا

 .(2) لميزةا أوصية الخالية عمله بدون هذه آ

م التز انه أ امشر، كام شخصي مبالتز اهو  لمستفيداه البنك تجام التز ان أسبق نجد  اعلى م ءا اوبن

 .لمستنديا عتماداللية في ستقلال أئي مستقل، وهذه هي نتيجة مبدانه

                                                           

 تعرف هذه العقود على النحو التي:  (1

العقد الســاســي: وهو ذلك العقد فيما بين العميل والمســتفيد وغالبا ما يكون عقد بيع، ال انه يمكن ان يكون احد عقود الخدمات 

 الخرى، ولذلك سمي بالعقد الساسي.

العميل  ماد والعميل ويحكم العلاقة بينهما، وفيه يطلبعقد فتح العتماد المســــــــتندي: وهو ذلك العقد فيما بين البنك وفاتح العت

 من البنك فتح العتماد المستندي لصالح المستفيد، وضمن شروط معينة.

عقد العتماد المســـــتندي )خطاب العتماد(: وهو الخطاب الذي يرســـــله البنك فاتح العتماد إلى المســـــتفيد، ويتعهد فيه بالوفاء 

ز، فاعور مازن، عبد العزي المتفق عليها عند التقيد بالشــــــــروط، ويحكم العلاقة بين البنك والمســــــــتفيد.لصــــــــالح الخير بالطريقة 

 .128مرجع سابق، ص

( دور العتماد المسـتندي في تنفيذ عقد البيع الدولي سـيف في التشريع الأردني  1995، )الضـمور، عبد الله محمود سـليمان (2

 .125ص
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  لعقدا رثأ عدة نسبيةالخروج على قا: ثانياا 

جنبي( لأالغير )العقدية دون ا قةلعلااطرفي  إلىلعقد ار اثآف انصر إلعقد باثر أنسبية أ يقصد بمبد

 لعقد لان أ لمستنديا عتمادالفي  لمبدأا الخروج على هذالعقد، و انسبية  لمبدأ اا لعقد، طبقا اعن هذ

من  اا در اص مباشراا  اا يتضمن تعهد لمستنديا عتمادالفعقد ، لعقداف اطر أجميع  إلىره اثآنصرف ي

ت اتقديم مستند دلمستفيام ابل قياعة مقالبضاء بقيمة الوفاب ئع(البا) لمستفيداه اسل تجالمر المصرف ا

صيل أم التز المصرف هو ان تعهد أ إلىلمصرف يشير التعهد من ا ا، وهذالمتفق عليهالمهلة افي 

 .(1) اا بعات لتزاماا اوليس 

 ءاوف ةادأ: ثالثاا 

لعميل اكل من مة لاء هان ووفالدولية وسيلة ضمارة التجانه يشكل في أب لمستنديا عتماداليتميز 

لشكوك حول ا اورهماخر، وتسلآايعرف  ل امنهم كلاا ن أذ إ( اا لبائع غالبا) لمستفيدا( و اا لبالمشتري غا)

طر المخا يحد من هذه لمستنديا عتماداله، لكن وبوجود لتزاماتاء بالوفاخر في لآانية امكا  صدق و 

رض ( في حالة استحصال قالمشتريبالنسبة للعميل ) تمويل وسيلةكما يعتبر ، (2) درجة كبيرة إلى

 . المستندات المقدمة من المستفيد في خطاب العنمادعلى أساس  من البنك

لحكمي ا ابقة للشروط عن طريق تسلمهاعة مطالبضام ستلاللنسبة اب اا لمشتري يكون مطمئناف

، وكذلك عتمادلالمحددة في اللشروط  ابقتهاكده من مطألمطلوبة وتائق الوثات و المستندالبنك ام ستلااب

 ام إذالمتفق عليه الثمن ائه استيفللنسبة ان باطمئنلاعنصر  لديه لذي يتوفرائع النسبة للبامر بلأا

                                                           

العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد العتماد المســــــتندي، رســــــالة ماجســــــتير، الجامعة الردنية، (، 2813) الســــــعيد، ســــــماح( 1

 .38ص

 33، ص313(، العتماد المستندي، مجلة القتصاد، الجمهورية العربية السورية، عدد 1999) متري، سمير (2
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 قل عرضةألبنك ان أ اعلمن ام إذاصة ا، خعتمادالب المحددة في خطالشروط اب لمستفيداتقيد 

 .(1) ء للمستفيد بدون وجه حقالوفاعه عن امتنا أوسه، فلاإر اشهلإ

  تالمستندامل بالتعا: ابعار 

 إلىلنظر ا ودون ئع،البضاب ت لالمستندامل بالتعانه يقوم على أ لمستنديا عتمادالت امن مميز 

من الأصول والأعراف الموحده للاعتمادات المستندية  5وهذا ما جاء في نص المادة  ،خيرةلأاتلك 

 ضاأي اوهذ ،خدمات.......( أوتتعامل ببضائع  تتعامل المصارف بالمستندات ول) 688نشره رقم 

لبنك وبعده عن ام التز ار استقر ا أون يستوفي حقه أفي  لمستفيدالح ان لصالضمايدخل في عملية  امم

 . سياسلأالعقد اعلى  ألتي تطر اتلك  أولبنك العميل باقة على علا ألتي تطر اء تلك ات سو امؤثر 

لدولية ا رةالتجات ادو أيره من غز عن ايمت لمستنديا عتمادالن أسبق نجد  ام إلىفة اضإنه أ اكم

 اهاضالتي يتقالعمولة ا، فاا ء غير مكلفة نسبياة وفادأ بأنه بقةالسائص الخصات و الميز ا إلىفة اضلإاب

مذكرة  ء فيا، فلقد جعتمادالئة من قيمة الماحد في ادة و العاوز في اتتج ل عتمادالر اصدلإلبنك ا

قصى لأالحد ان إل المثام، على سبيل 29/8/1999ريخ ابت 138/99رقم  الأردنيلمركزي البنك ا

 .(2) (%8.25هو ) لمستنديا عتماداللبنوك على فتح ا اضهالتي تتقاللعمولة 

  

                                                           

 . 18ن الحقوقية، بيروت، لبنان، ص(، العتماد المستندي، اتحاد المصارف السلامية، دار زي2885باز، فريدي) (1

 28، ص1995ة المحتسب، سائد عبد الحافظ، الطبيعة القانونية للاعتمادات المستندية دار مكتبة الرائد العلمي (2
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 :المبحث الثاني
 المستندي عتمادالاالناشئة عن عملية  لتزاماتوالا العلاقات 

جل تنفيذ هذه العملية بأفضل المستندي علاقات عديدة من أ عتمادالفي إطار عملية  تنشأ

ن كان خطاب  ،صورة ز المستفيد، يعتبر من أبر  إلى عتمادالالذي يوجهه البنك مصدر  عتمادالوا 

سهولة تنفيذه ب إلىوتؤدي  أخرىفي إطار هذه العملية، إل أن هنالك علاقات  تنشأالعلاقات التي 

ن كانت ترتبط ببعضها موضوعياا  لة عن ، إل أنها مستقويسر بعد ذلك، وهذه العلاقات جميعها وا 

 .(1) قانونياا بعضها 

 مادعتالقوانين في العلاقات الناشئة عن عملية وما دمنا سنبحث في هذا البحث تنازع ال

المستندي، فلا بد لنا من تكييف هذه العلاقات فنبين طبيعة ونوع كل علاقة، حتى يسهل علينا أن 

 عتمادالح المترتبة على فت لتزاماتالنضع الحلول لتنازع القوانين في هذه العلاقات، ومن ثم بيان 

 المستندي، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التالية:

 المستندي عتمادالا: طبيعة العلاقات الناشئة عن عملية الولالمطلب 

 المستندي عتمادالاالمترتبة بموجب عقد  لتزاماتالا المطلب الثاني: 

 :الولالمطلب 
 المستندي عتمادالاطبيعة العلاقات الناشئة عن عملية 

المستندي نشوء عدة علاقات، أولها علاقة المشتري بالبنك فاتح  عتماداليترتب على نشوء 

 عتمادلا، والثانية علاقة البنك المراسل مع البائع، والثالثة علاقة البنوك الوسيطة مع أطراف عتمادال

الناشئة  لعلاقاتطبيعة ا الباحث بيانلبائع(، وعليه سيقوم ، والمشتري واعتمادال)البنك فاتح  الثلاثة

                                                           

( العلاقات التعاقدية بين أطراف عقد العماد المســتندي، دراســة مقارنه رســالة ماجســتير 2818حســن، مظهر عبد الرزاق ) (1
 59 جامعة شندي ص
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ك مصدر والبن عتمادالمنها طبيعة العلاقة بين العميل طالب فتح و  ؛المستندي عتمادالعن عملية 

ة، أما الثالث والبنوك الوسيط عتمادال، والثاني فنتناول فيه طبيعة العلاقة بين البنك مصدر عتمادال

نتناول  وأخيراا  ،والمستفيد مع البنك الوسيط عتمادالفنتناول فيه طبيعة العلاقة بين العميل طالب فتح 

 مع المستفيد، وذلك على النحو الآتي: عتمادالطبيعة علاقة البنك مصدر 

 عتمادالاوالبنك مصدر  عتمادالا: طبيعة العلاقة بين العميل طالب فتح الولالفرع 

للبنك المصدر،  مادعتالفي العادة بقيام المشتري العميل بتقديم طلب فتح  عتمادالينعقد عقد فتح 

 عتمادلاوكيفية تنفيذ  عتمادالتشمل اسم المستفيد من  ةمل هذا الطلب عادة على أمور معينويشت

قيمة مبلغ و  عتمادالتداول سندات المستفيد( وفترة صلاحية  أوبقبول  أوالآجل  أو)بالدفع الفوري 

مور التي تختلف من حالة لأخرى، ومتى قبل البنك مستندات المطلوبة وغير ذلك من الأوال عتمادال

يتم التطرق س ةمعين لتزاماتاوترتب في ذمة كل طرف من طرفيه  عتمادالهذا الطلب انعقد عقد فتح 

 .(1) حقاا إليها ل

ي فيه طالب ، ويكون المشتر عتمادالالعقد الذي يتم بين المشتري والبنك هو عقد فتح  فإنوعليه 

ك في بعض الأحيان، وكذل عتمادالطالب فتح  المو حدةوقد أسمته الأصول والأعراف  عتمادالفتح 

لبنك ا دةالمو حفتسمية الأصول والأعراف  عتمادالأما البنك الذي يصدر  ،أخرىالعميل في أحيان 

 .(2) المصدر

                                                           

 .158(، العتمادات المستندية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1989عوض، علي جمال الدين) (1
بشـــــــان القانون الواجب التطبيق على اللتزامات التعاقدية، توزيع ٠٨٩١(، اتفاقية روما لســـــــنة 2883عوني محمد)الفخري،  (2

 .16مكتبة صباح، بغداد، ص



13 
 

 

 عتمادال البنك والعميل في عقد فتح بين العلاقة اعتبار إلىمن الشراح القانونيين ويذهب العديد 

وكذلك نجد  ،والوفاء للمستفيد عتمادالفي فتح  هعن عميل وكيلاا  اعتبارهساس أأنها عقد وكالة، على 

ك العقود الموقعة مع البنو  إلىاعتباره عقد وكالة من خلال النظر  إلىجليزية تميل نلإأن المحاكم ا

لبنك يتسلم وعقد الوكالة، فا عتمادالبين عقد فتح  وصياغة هذه العقود، بحيث تجد أن هنالك تشابهاا 

ويتلقى التعليمات من العميل والتي تشبه تعليمات الموكل للوكيل، كما يرى  عتمادالعمولة فتح 

عن العميل  كيلاا و بطة القانونية بين العميل والبنك هي علاقه وكالة بحيث يكون البنك البعض أن الرا

 .(1) عتمادالفي استلام المستندات ودفع قيمة 

، نجد عتمادلاطبيعة العمل الذي يقوم به البنك في عملية  إلىنه بالنظر أفي رأي الباحث يجد و 

 مستقلاا  لتزاماا ا دعتماالأمام المستفيد بالوفاء بقيمة  أنه يتجاوز نطاق الوكالة، فالبنك يلتزم شخصياا 

لعادي خالف طبيعة عمل الوكيل ايصلي بين )المشتري( و )البائع(، وهذا ما عن التفاق الأ ومنفصلاا 

 أن هذا البنك يضع في خدمة عميلهالذي يقوم دوره على إيجاد عقد بين الموكل وشخص ثالث، كما 

 ل عادي.يوخبراته التي ل يملكها مجرد وک ةوالبشريمكانياته المادية إ

 والبنوك الوسيطة عتمادالا فاتحالفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين البنك 

يل والبنك الثلاثة الرئيسيين فيها )العم لأطرافما ل تقتصر على ا المستندي غالباا  عتمادالعملية 

لزيادة  أوية تمام العملإهذه العملية أطراف آخرون لتسهيل والمستفيد(، بل يتدخل في  عتمادالمصدر 

 عتمادال المترتبة عليه بموجب لتزاماتالبكافة  عتمادالفالغالب أن ل يقوم البنك مصدر  ،ضماناتها

قبول  أو جلاا مؤ  أو واستلام المستندات منه والوفاء له فوراا  عتمادالمن حيث تبليغ المستفيد خطاب 

عض بشخص ثالث للقيام بب عتمادالما يستعين البنك مصدر  نما غالباا ا  خصمه، و  أوسند السحب 

                                                           

 .85(، عمليات المصارف، دار زين، بيروت، ص2885ابو عيد، الياس) (1
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المراسل  البنك أووتعني بالشخص الثالث في هذا المجال البنك الوسيط  ،عتمادالما التزم به في 

 ختلف تبعاا ، وتعتمادالوتختلف طبيعة عمل هذا البنك الوسيط حسب الدور الذي يقوم به في عملية 

 .(1)عتمادالبيعة العلاقة القانونية بين البنك الوسيط والبنك مصدر لذلك ط

لم المستندات للمستفيد، وتس عتمادالعلى تبليغ خطاب  فقد يكون دور هذا البنك الوسيط مقتصراا 

 وفقاا  ،(Advising Bank، وفي هذه الحالة يسمى البنك المبلغ )عتمادالمنه لإرسالها للبنك مصدر 

وقد يتعدى دوره مجرد ، 2883 لسنة 688رقم المو حدةمن الأصول والأعراف  /أ 9 لنص المادة

 أوالمستفيد  بقبول سندات سحب أو عتمادالالتبليغ فيقوم بفحص المستندات وقبولها والوفاء بقيمة 

، ويسمى في هذه الحالة البنك المسمى عتمادالخصمها، وبعد ذلك يعود على البنك مصدر 

(Nominated Bank )2/  وقد يقوم هذا 2883 لسنة 688رقم المو حدةمن الأصول والأعراف .

 من بنك العميل، وهو في هذه الحالة يسمى البنك ابتداء بدلا  عتمادالالبنك الوسيط بإصدار خطاب 

يل في هذه ويبقى بنك العم عتماداللتزم بصورة مباشرة ومستقلة بخطاب ي، فعتمادالالمراسل مصدر 

 صيلاا أ أمراا  أوعن العميل بالتعاقد مع هذا البنك المراسل،  وكيلاا لحساب العميل أي  الحالة إما أمراا 

 ،تماماا ما بينا عنها ك لحسابه الخاص يرتبط مع هذا البنك الوسيط بعلاقة مباشرة يكون العميل غريباا 

أمام  عتمادلاوقد يختلف دور البنك الوسيط عن ذلك بحيث يلتزم مباشرة وبصورة مستقلة بخطاب 

د ي، وهو في هذه الحالة يدعي البنك المؤ عتمادالالتزام البنك مصدر  إلىالمستفيد بالإضافة 

(confirming Bank) (2). 

                                                           

 .98( موسوعة اعمال البنوك دار اليازوري عمان، ص2888علم الدين، محي الدين إسماعيل، ) (1

 المادة الثانيه  688الأصول والأعراف الموحده للاعتمادات المستندية نشره رقم  (2
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أن البنك الفاتح يرتبط بعلاقة تضامن مع البنك المعزز، إذ أن البنك المعزز  إلىوأشار البعض 

بمجرد تأييده للاعتماد يصبح مديناا متضامناا مع البنك الفاتح في مواجهة المدين، وقد تبنت محكمة 

 رة هذا الرأي، إذ أكدت في حكم لها أن البنك المعزز متضامن مع البنك الفاتح في قراالأردنيالتمييز 

مع البنك  عتماداليرتبط البنك فاتح  إلى( حيث أشار 1988/ 316محكمة التمييز حقوق/ رقم 

 المعزز بعلاقة تضامنية.

ه هذا للدور الذي يقوم ب مع البنك الوسيط تبعاا  عتمادالوتتمحور طبيعة علاقة البنك مصدر 

 الأخير، على النحو الآتي:

 عتمادالاوالبنك الوسيط مبلغ  عتمادالا: طبيعة العلاقة بين البنك مصدر أولاا 

 عتمادالعلى أنه قد يبلغ  688 رقم النشرة المو حدةمن الأصول والأعراف  9المادة  نص ت

للمستفيد عن طريق بنك آخر )البنك المبلغ( دون أي التزام من جانب هذا الأخير، ما خلا الهتمام 

نه ل أب عتمادالعلام البنك مصدر إوعليه ، الذي يبلغه عتمادالالمعقول بالتحقق من صحة ظاهر 

نه لم أب علام المستفيدإفإن عليه شاء تبليغه  إذا أو، عتماداليستطيع التحقق من صحة ظاهر هذا 

 .(1) يستطع التحقق من ذلك

ال المستندات يصا  لبنك المبلغ تقتصر على التبليغ و أن مهمة اللباحث يتضح ومن خلال ما سبق 

على  ضافياا إ لتزاماا القت أليها قد إالمشار  9 ولكن نجد أن المادة ،البنك المصدر إلىمن المستفيد 

 عتمادلاعاتق هذا البنك المبلغ، وهو الهتمام المعقول )العناية المعقولة( بالتحقق من صحة ظاهر 

 .الذي يبلغه

                                                           

 .199صعوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ُ(1
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ذا أردنا أن نحدد طبيعة العلاقة بين البنك مصدر  لغ والبنك المبلغ، نجد أن البنك المب عتمادالوا 

دات، دون أن واستلام المستن عتمادالفهو يقوم بتبليغ خطاب ، وم بتصرفات مادية وليست قانونيةيق

ذه والعلاقة في ه، خصمها أوقبول سندات السحب  أوء أن يقوم بالوفا أويفحص هذه المستندات 

 .(1) القيام بعمل أوصنع شيء الحالة تقترب من عقد المقاولة الذي يكون موضوعه 

 كيلاا و عتبار البنك المبلغ في هذه الحالة ا إلىن العديد من الفقهاء يذهبون لذلك نجد أ وخلافاا 

بر حيث أن البنك المبلغ في هذه الحالة يعت، عن البنك المصدر والعلاقة بينهما مبنية على الوكالة

ليه، إادرة وامر الصلأعلى المستفيد بحسب ا عتمادالعن البنك المصدر يقوم بتوصيل خطاب  وكيلاا 

 .(2) ن يتعهد هذا البنك المبلغ بقبولهاأدون 

ل في الأعمال القانونية وليس في إ، فالوكالة ل تجوز الأردنيعدنا للقانون المدني  إذاولكن 

على أن  ( منه833قد نص في المادة ) الأردنين القانون المدني أوبالرغم من  ،عمال الماديةلأا

آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم دون أن يحدد نوع  الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاا 

المادة  بموجب نص ل أن التصرفات المادية تستثنى من الوكالة حكماا إ ،وني أم ماديهذا التصرف قان

 نع شيئاا قتضاه بأن يصمن القانون المدني، فقد جاء فيها أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بم 388

 لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.  يؤدي عملاا  أو

  

                                                           

 .132( التشــريعات المالية والمصــرفية في الأردن، دار وائل للنشــر والتوزيع، عمانــــــــــــــ ص2885الرشــيدات، ممدوح محمد )ُ(1
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 عتمادالاوالبنك الوسيط منفذ  عتمادالا: طبيعة العلاقة بين البنك مصدر ثانياا 

مر نهما، الأختلاف المكان بيلبتنفيذه مع المستفيد  عتمادالفي الغالب أن ل يقوم البنك مصدر 

 أوها كضياعتتعرض لمخاطر نقل المستندات من دولة لأخرى،  عتمادالالذي يجعل عملية تنفيذ 

همتها تنفيذ وسيطة، تكون م أخرىوكيل بنوك ت إلىولتجنب ذلك تعمد البنوك  ،تأخر وصولها أوتلفها 

من الأصول أ /18وفي ذلك تنص المادة  ،عتمادالمع المستفيد بالوكالة عن البنك مصدر  عتمادال

( ل 38تم ذكره في المادة )باستثناء ما على أنه ) 2883 لسنة 688رقم النشرة  المو حدةوالأعراف 

 .(در المعزز إن وجد والمستفيديلغى اعتماد ما دون موافقة كل من المصرف المصدر والمص أويعدل 

لمؤيد وكذلك البنك ا – عتمادالالبنك مصدر  فإنومقابل قيام هذا البنك الوسيط بما وكل به، 

قبول  أوه التعهد ب أو، ملزمان بتعويض هذا البنك الوسيط في حالة قيامه بالوفاء -في حالة وجوده 

تم ذلك مقابل مستندات تبدو في ظاهرها موافقة لشروط وأحكام  إذاتداولها،  أوسندات السحب 

 . عتمادال

 عتمادلاباستلام هذه المستندات منه فيكون البنك الوسيط بذلك بمثابة شباك لتنفيذ  خيراا أويلتزمان 

الوسيط في  والبنك ،بالتداول أوبالقبول  أوبالوفاء  ، وهي وكالة بينهماعتماداللحساب البنك مصدر 

صدره البنك ألذي ا عتمادال، فهو ينفذ عتمادالأمام المستفيد بقيمة  شخصياا  لتزاماا اهذه الحالة ل يلتزم 

 .(1) عتمادالمصدر 

ائمة والبنك المنفذ، نجد أنها ق عتمادالطبيعة العلاقة القائمة بين البنك مصدر  إلىولو نظرنا 

لقانونية عمال ادور الوكيل في تنفيذ بعض الأبحيث يقوم البنك المنفذ ب، (2) على أساس عقد الوكالة

                                                           

 .83المحتسب، سائد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص (1
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فهو يقوم باستلام: المستندات من المستفيد ويفحصها ، عتمادالالبنك مصدر  صلاا أالملتزم بها 

وهو يقوم بهذه الأعمال في حدود وكالته وفي حدود ، عتمادالويتحقق من مطابقة ظاهرها لشروط 

ه بتنفيذ وكالته وبعد قيام ،عتمادال، فهو ل يلتزم بصورة مستقلة بقيمة عتمادالتعليمات البنك مصدر 

سترداد ما تم وفاؤه للمستفيد على أساس عقد الوكالة، ما دام قد التزم ل عتماداليعود للبنك مصدر 

 .(1) بما وكل به بصورة صحيحة

نحصر قة تالعلا نفإ، عتمادالعن البنك مصدر  وكيلاا أن البنك المنفذ مما سبق يجد الباحث و 

رة تكون نما العلاقة المباشا  المستفيد، و  أوفذ وأي من العميل فلا يوجد علاقة بين البنك المن ،بينهما

 .أخرىمن جهة  عتمادالقائمة بينهما من جهة والبنك مصدر 

 عتمادالاوالبنك الوسيط مؤيد  عتمادالا: طبيعة العلاقة بين البنك مصدر ثالثاا 

لأسباب عديدة قد يتفق البائع والمشتري على أن تتم تسوية عقد البيع بينهما بواسطة اعتماد 

بنك مقيم  من قبل مؤيداا  عتمادالالمستفيد بأن يكون خطاب على  يشترط البائعوقد ، ديمستندي مؤ 

از للمستفيد بنك المؤيد الوفاء جرفض ال فإنفي هذا البلد  عتمادالن ينفذ أفي بلده، وبذلك يستطيع 

قد يكون  مادعتالأن تأييد  إلىهذا بالإضافة  ،ام محاكم بلده وينفذ الحكم الصادر فيهن يقاضيه أمأ

 .(2) تنازع القوانين أوالهدف منه تغيير قواعد الإسناد فيما يتعلق باختصاص المحاكم 

در هذا ، ويصعتمادالالتزام البنك مصدر  إلىضافة التزام آخر إفإنه يتطلب ولهذه الأسباب 

المعزز، بحيث يتعهد هذا البنك المؤيد أمام  أوالجديد عن بنك آخر يدعى البنك المؤيد  لتزامال

 نلامستق نلتزاماا ا، وبذلك يكون أمام المستفيد عتمادالالمستفيد بذات ما التزم به البنك مصدر 

                                                           

 .1993-1981، دار النهضة العربية، القاهرة، 2السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج( 1

 .156علم الدين، محي الدين اسماعيل، مرجع سابق، ص (2
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 عتمادالوالتزام البنك مؤيد  عتمادالوالذي مصدره خطاب  عتمادالن، التزام البنك مصدر مباشراو 

نجد أن  يدوالبنك المؤ  عتمادالوأما في طبيعة العلاقة بين البنك مصدر ، عتمادالالذي مصدره تأييد 

ة قائمة نما كانت العلاقا  ببنك مؤبد، و  عتمادالالعلاقة بين البنوك فيها لم تكن علاقة بنك مصدر 

  أن يؤيد اعتمادهو ابتداء ل عتمادالعلى أن بنك العميل كان يطلب من البنك الآخر أن يصدر 

وليس  تمادعالفالبنك الثاني في هذه الحالة كان بمثابة البنك المراسل مصدر  ،ابقصادر في الس

 . (1) دهيمؤ 

والبنك المؤيد، نجد أنها تبتعد عن الوكالة،  عتمادالحللنا العلاقة بين البنك مصدر  إذاولكن 

 مع ملاحظة أن ،عقد المقاولة إلىما يكون  وتكون هذه العلاقة عبارة عن عقد خدمة مصرفية أقرب

على  ليه التزام آخرإقد أضيف  عتمادالعقد الخدمة المصرفية المنعقد بين العميل والبنك مصدر 

ة خدمة مصرفيسمه الخاص على عقد إعاتق البنك، وهو أن يبحث عن بنك آخر ليتعاقد معه وب

الة ليس هذه الح وهو في عتمادالالبنك المؤيد أن يقوم بتبليغ خطاب  لتزاماتاوقد يكون من ، آخر

تنفيذه،  لىإبالإضافة  ، وأن يضيف تأييده للاعتمادتماماا كما ذكرنا  -عتمادالعن البنك مصدر  وكيلاا 

 عتمادالنفيذ ه يقوم بتلأنمن أعمال الوكالة، ذلك  عتمادالول يمكن اعتبار عمل البنك المؤيد في تنفيذ 

د عقد والبنك المؤي عتماداله من الصواب اعتبار العقد بين البنك مصدر إنفلذلك  ،الذي أيده هو

قد هما يقتربان من عكلا، و عتمادالللعقد بين العميل والبنك مصدر  خدمة مصرفية مشابه تماماا 

ن اختلفت   .(2) الملقاة على المقاول في كل من العقدين لتزاماتالالمقاولة وا 

                                                           

 .42المحتسب، سائد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص (1
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اشر ي ومب، فالتزام البنك المؤيد هو التزام أصلعتمادالللبنك فاتح  ول يعتبر البنك المؤيد كفيلاا 

زام ة قد اعتبرت أن التزام البنك المؤيد التالأردنيونرى محكمة التمييز ، مماثل للتزام البنك الفاتح

(، فتسري 38السنة   2892 ص – 88لسنة  316تضامني مع التزام البنك الفاتح )تمييز حقوق رقم 

البنك ي  ف، فإذا أو ةي من البنكين على حدأيستطيع المستفيد الدائن مطالبة  امن بحيثقواعد التض

ذا كان الوفاء من البنك الفاتح  ل يستطيع  هفإنالمؤيد كان له الرجوع على البنك الفاتح بما أوفي وا 

والبنك المؤيد،  حطبيعة العلاقة بين البنك الفات إلىنظرنا  إذاالرجوع على البنك المؤيد بما أوفاه، ولكن 

زام البنك المؤيد ن التأن نقول أالمستفيد وظروف نشوئها، نستطيع  مامألى طبيعة التزام البنك المؤيد ا  و 

ضمامي( نلإي )انالتضام لتزامالالتضامني و  لتزامالفالفرق بين  ،هو التزام انضمامي وليس تضامنياا 

لمؤيد، ا عتمادال، وهذا هو الحال في متعدداا  لتزامالضمامي يكون مصدر نلإا لتزامالواضح، ففي 

لعميل في بينه وبين ا عتمادالفي مواجهة المستفيد يكون عقد  عتمادالفمصدر التزام البنك فاتح 

 عتمادال دييأحين أن مصدر التزام البنك المؤيد في مواجهة المستفيد يكون طلب البنك الفاتح منه ت

 .(1) وموافقته على ذلك

 والمستفيد مع البنك الوسيط عتمادالاالفرع الثالث: طبيعة علاقة العميل طالب فتح 

 عتمادلافي حالت معينة، فقد يصدر بنك العميل  عتماداليتدخل البنك الوسيط في عملية 

رة شخصية ونهائية و تأييده أي أن يلتزم بص أوتنفيذه  أوالبنك الوسيط إما تبليغه للمستفيد  منوبطلب 

لأمر بحيث يقوم بنك العميل بدور ا عتمادالوقد يكون دور هذا البنك الوسيط إصدار  ،أمام المستفيد

 لحساب عميله.

                                                           

 .289بطرس صليب، والعشماوي، ياقوت، مرجع سابق، ص (1
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هذه الأعمال د، نجد أن هذا البنك يقوم بييالتأ أوالتنفيذ  أووعندما يكون دور البنك الوسيط التبليغ 

ل نها و ع المشتري( غريباا ) لعميل، بحيث يكون اعتمادالاتفاقات بينه وبين البنك مصدر  بموجب

، ه ل توجد أية علاقة تعاقدية بين العميل والبنك الوسيطفإنولذلك ، يتعاقد فيها مع البنك الوسيط

، وما يقوم به البنك الوسيط يدخل في نطاق أعمال عتمادالفعلاقة العميل قائمة مع البنك مصدر 

لية ساس المسؤو أالوسيط على لذلك ل يمكن للعميل أن يعود على البنك ، عتمادالالبنك مصدر 

العقدية، حيث أنه ل توجد بينهما علاقة عقدية مباشرة، ول يمكن للبنك الوسيط أن يعود على العميل 

 لذات السبب.

 وأنفذه  وأ عتمادالبلغ أبين العميل والبنك الوسيط الذي  علاقة تعاقدية مباشرة تنشألذلك ل 

قال عن عميله حتى ي وكيلاا ليس  عتمادالليس وكالة، والبنك مصدر  عتمادالعقد فتح  لأن ،أيده

أنه وكل من الباطن للبنك الوسيط وتنطبق بذلك قواعد الوكالة من الباطن في تنفيذ الوكالة الأصلية 

وقد جاء حكم محكمة استئناف باريس في  ،(1985أكتوبر  22)حكم محكمة النقض الفرنسية في 

 المو حدةمن الأصول والأعراف  /أ18المادة  إلى استناداا ذات القضية، وقد كان أن طلب التعويض 

نما إ ،عميلدمات بقصد تنفيذ تعليمات البخ أخرىبنوكا  أوآخر  ن البنوك التي تكلف بنكاا أالتي تقول 

حجة غير  هذا النص إلىعتبرت المحكمة الستناد او تقوم بذلك لحساب العميل وعليه تقع تبعة ذلك، 

نك شاء رابطة تعاقدية بين العميل والبنلإمر( ل تكفي عبارة )لحساب العميل الأمقنعة على أساس أن 

 .(1)لوسيطذا البنك اعن اختيار ه عتمادالالوسيط، وكل ما تعنيه هو استبعاد مسؤولية البنك مصدر 

ولكن يجوز للعميل الرجوع على البنك الوسيط على أساس المسؤولية التقصيرية، بأن يرتكب هذا 

ك الوسيط ل مقاضاة البنففي مثل هذه الحالة يجوز للعمي ،بالعميل ضرراا البنك الوسيط خطأ يلحق 

                                                           

 .289عوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ص( 1
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جاءت به  وهذا يبرر ما ،العقديةساس المسؤولية أس المسؤولية التقصيرية وليس على ساأولكن على 

، والتي ترفع المسؤولية عن 2883 لسنة 688نشرة رقم المو حدة/أ من الأصول والأعراف 18المادة 

ولو كانت  ىحت أخرىبلاغها لبنوك إذ التعليمات التي تكون قد قامت بالمصارف من جراء عدم تنفي

، عتمادالعمال البنك مصدر أبعمل من أن البنك الوسيط قد قام فالأصل  ،قد اختارت تلك البنوك

هذا ما ف ،عمال أمام العميلأعن البنك الوسيط فيما وكل من  مسؤولا  عتمادالفيبقى البنك مصدر 

 2883 لسنة 688نشرة رقم المو حدةمن الأصول والأعراف  (33لىإ 34) المواديفسر ما جاءت به 

ية ل تقوم عند قيام المسؤول عتمادال، فمسؤولية البنك مصدر البنوكالتي ترفع المسؤولية عن 

ؤولية البنك لم تقم هذه المسؤولية التقصيرية بينهما بقيت مس فإن ،قصيرية للبنك الوسيط أمام العميلالت

قائمة أمام العميل، كون العمل الذي قام به البنك الوسيط من الأعمال المطلوبة من  عتمادالمصدر 

 .(1)ابتداء عتمادال البنك مصدر

للمستفيد  عتماداله يجوز للبنك الوسيط الذي يوفي بقيمة فإنفي حالت معينة برأي الباحث أنه و 

على أساس الإثراء بلا سبب، وهي الحالت التي ل يلتزم  عتمادالأن يعود على العميل طالب فتح 

ة الأخير بما ، فلا يستطيع مطالبعتمادالفيها البنك الوسيط بالتعليمات الصادرة له من البنك مصدر 

الوسيط إل  فلا يبقى لهذا البنك ،لعدم التزامه بشروط العقد بينهما عتمادالأوفاه للمستفيد من قيمة 

 كان الأخير قد أثرى على حسابه. إذاالرجوع على العميل طالب فتح 

ة هذه العلاقة تختلف طبيعالعلاقة بين المستفيد والبنك الوسيط نجده أنه  يخص طبيعة ماأما في

 عتمادلاتبعاا للدور الذي يقوم به البنك الوسيط، ففي حالة أن يكون دور البنك الوسيط مجرد تبليغ 

 عتماداللاقة خطاب وع ،الة ل يلتزم بشيء أمام المستفيدتنفيذه، فرأينا أن البنك الوسيط في هذه الح أو

                                                           

 .52لحلبي الحقوقية، بيروت، ص(، العتماد المستندي والتجارة الإلكترونية، منشورات ا2816ناعور، مازن عبد العزيز) (1
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حيث يكون البنك ، بعتمادالا فيها تكون قائمة بين المستفيد والبنك مصدر التي يكون المستفيد طرفا 

خير، فإذا به الألعللدور الذي ي فالعلاقة بين المستفيد والبنك الوسيط تتحدد تبعاا  ،عنها الوسيط غريباا 

ط يوكيل في تنفيذه فلا علاقة بينهما، بحيث يكون البنك الوس أو عتمادالكان مجرد رسول في تبليغ 

 .(1) دبأي شيء أمام المستفي ول يلتزم شخصياا  عتمادالفي هذه الحالة يأتمر بأوامر البنك مصدر 

ولكن يبقى للمستفيد في هذه الحالة الرجوع على البنك الوسيط على أساس المسؤولية التقصيرية 

 أواقصة بصورة ن عتمادالبه، كأن يقوم بتبليغه خطاب  ضرراا في حالة ارتكاب الأخير خطأ ألحق 

 عتمادلادون أن يبذل العناية المعقولة للتحقق من صحة ظاهر  عتمادالأن يبلغه خطاب  أومغايرة، 

وسيط لإرسالها البنك ال إلىسلم المستندات الذي يبلغه، فيقوم المستفيد بإرسال البضاعة للعميل وي

ن ك الوسيط زائف ولم يصدر عالذي وصل البن عتمادال، فيتبين أن خطاب عتمادالللبنك مصدر 

ففي  ،الذي أرسل البضاعة دون أية ضمانةبالمستفيد  ضرراا ، الأمر الذي يلحق البنك المصدر أصلاا 

أنه  إلىإضافة  ،يرية للبنك الوسيط أمام المستفيدمثل هذه الحالت يمكن القول بقيام المسؤولية التقص

ن  ،يطضد البنك الوس عتماداليجوز للمستفيد مباشرة الدعوى غير المباشرة التي للبنك مصدر  وا 

 الدعوى غير المباشرة من النادر أن يسلكها المستفيد ضد البنك أوق المسؤولية التقصيرية يكانت طر 

 .(2) ابتداء عتمادالالوسيط الذي يفضل الرجوع على البنك مصدر 

 العلاقة المباشرة تقوم بينه وبين المستفيد فإن، عتمادالور البنك الوسيط إصدار كان د إذاأما 

 ،ع المستفيدم عتمادال، وينطبق عليها ما يقال على علاقة البنك مصدر عتمادالبصفته البنك مصدر 

يكون  كأن-لك بذ قام البنك الوسيط بخصم سند سحب المستفيد بالرغم من أنه لم يكن مخولا  إذاولكن 

                                                           

 .215علم الدين، محي الدين اسماعيل، مرجع سابق،  (1

 .233دراسة مقارنة، ص–عمليات البنوك – 4( الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد 2814الكيلاني، محمود، ) (2
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حيث أن ) عتمادالالبنك الوسيط الخاصم في هذه الحالة ل يدخل عملية  فإن، -فقط  مبلغاا  بنكاا 

 هو منفذه دون غيره(. عتمادالالبنك مصدر 

ن للبنك ساس قانون الصرف بحيث يمكأبنك الخاصم بعميله المستفيد على وبذلك تتحدد علاقة ال

 .(1) السحبالخاصم الرجوع على المستفيد بقيمة سند 

 والمستفيد عتمادالاالفرع الرابع: طبيعة العلاقة بين البنك مصدر 

بيان  لىإوتهدف هذه الآراء ، أمام المستفيد عتمادالقيل الكثير حول طبيعة التزام البنك مصدر 

ه، مام البنك بصورة ل يجوز للبنك ول للمشتري الرجوع عنأ حقاا كيف أن البائع )المستفيد( يكتسب 

ومن خلال هذا الفرع  .(2) بين المشتري والبنك عتمادالبالرغم من أن هذا البائع غريب عن عقد فتح 

 عتمادلاسيتم بحث في النظريات التي قيلت في تفسير طبيعة هذه العلاقة بين البنك مصدر 

 تي: والمستفيد، وذلك على النحو الآ

 مادعتالن علاقة العميل طالب فتح أالقول  إلىصحاب هذا الرأي أيذهب  العقد غير المسمى: .1

 لتزاماا ا تقوم على عقد من نوع خاص وله أحكامه الخاصة، ومنها أنه ينشیء عتمادالبالبنك مصدر 

 .(3) ويعاب على هذا الرأي أنه يقرر الواقع ول يفسره ،عن مصدره لصالح المستفيد يصبح مستقلاا 

                                                           

ية والعملية، دار النهضـــــة العربية، (، موســـــوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانون2888علم الدين، محي الدين اســـــماعيل)( 1

 .45القاهرة، ص

(، مســـؤولية البنك في قبول المســـتندات في نظام العتماد المســـتندي، دار وائل 2885النعيمات، فيصـــل محمود مصـــطفى) (2

 .138للنشر والتوزيع، عمان، ص

 .45علم الدين، محي الدين اسماعيل، مرجع سابق، ص (3
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قطعي ال عتمادالأن البنك بإصداره  إلىويذهب أصحاب هذا الرأي  القبول المصرفي المسبق: .2

لة بأنه قبول في هذه الحا عتمادالفاعتبر ، بتداولها أومسحوبة من المستفيد يتعهد بقبول سحوبات 

ة كأنه ، ويعتبر القبول في هذه الحالعتمادالمستقبلي للسحوبات ما دامت قد سحبت موافقة لشروط 

 .(1) قد وضع على سند السحب نفسه

 امناا ض انه عقد كفالة بحيث يكون البنك كفيلاا  عتمادال اعتبار إلىويذهب البعض  الكفالة: .3

 عتمادلاللمشتري في دينه أمام البائع، ولكن نجد أن هذا الرأي يناقض الهدف الأساسي من عملية 

فإذا اعتبرنا التزام البنك مصدره الكفالة ، (2) التي يلتزم البنك فيها بصورة شخصية ومستقلة أمام البائع

 لتزامال فإنلي صالأ لتزامال، فإذا زال وعدماا  صلي للمشتري وجوداا الأ لتزاماله التزام تبعي يتبع فإن

بالدفوع  ه يجوز للكفيل الحتجاج أمام الدائنفإنأنه في الكفالة  إلىزول كذلك، هذا بالإضافة يالتبعي 

التي للأصيل أمامه، ويستطيع الكفيل الدفع بالمقاصة بين دين للمكفول في ذمة المكفول له وبين 

كما أنه ل مجال للأخذ بفكرة الكفالة في الدول التي تشترط تجريد  ،(3) ليالدين المستحق، عليه ككف

 الدين في الكفالة قبل مطالبة الكفيل.

اب يتم جيإأنه  عتمادالاعتبار تعهد البنك في خطاب  إلىوذهب البعض الآخر  يجاب الملزم:الإ .4

اب الملزم وخاصة يجالإول يمكن قبول فكرة ، قيام المستفيد بتقديم المستنداتصدور القبول فيه عند 

في دول القانون العام، حيث أنها ل تستطيع أن توضح كيف يلتزم البنك )الموجب( بصورة نهائية 

( Considerationللمستفيد )الموجب له(، وبغياب العوض ) عتمادالمن تاريخ وصول خطاب 

                                                           

 .125عوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ص (1

 .258ابو الخير، نجوى، مرجع سابق، ص (2

 .133النعيمات، فيصل محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (3
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ح ن هنالك أي تصريكا إذاكما أنه  ،موجب له في مواجهة البنك الموجب(الصادر عن المستفيد )ال

 اا ذلك سوف يعتبر رفض فإنيجاب(، )الإ عتمادالمن قبل المستفيد بما يخالف ما جاء في خطاب 

ا جاء فيه الذي يلتزم فيه البنك بم عتمادال، وهذا ما يخالف طبيعة مقابلاا  يجاباا إيجاب وبشكل لهذا الإ

 .(1) دون أي اعتبار لما يعرضه المستفيد

ابة، بحيث يكون المشتري المنيب والبنك المناب لأنالقول بفكرة ا إلىكما ذهب البعض  ابة:لنا .5

ة البائع ل بقبول المناب لديه أي موافقإل ينعقد  لأطرافابة عقد ثلاثي الأنوالمستفيد الناب لديه. وا

ن المشتري مابة عند طلبه نلإ، وقيل لتبرير ذلك أن هناك موافقة ضمنية من البائع على االمستفيد()

 .عتمادالفتح 

مع  دعتماالالقول أن المشتري في عقد فتح  إلىكما ذهب البعض  الاشتراط لمصلحة الغير: .6

ون أن خير حق الرجوع مباشرة على البنك دوبالتالي يكون لهذا الأ ،البنك يشترط لمصلحة المستفيد

 تى قبل المستفيد خطابللبنك الحق بالرجوع عن هذا الشتراط م أويكون للعميل )المشتري( 

 .(2)عتمادال

ين العميل ب عتمادالويعاب على هذا الرأي في أنه لم يبق على العلاقة المستقلة بين عقد فتح 

 ة البنك مستقلاا في ذم لتزاماا االذي يوجهه البنك للمستفيد، والذي يعتبر  عتمادالوالبنك وبين خطاب 

 .(3) عن علاقته بالعميل

                                                           

 .133النعيمات، فيصل محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1

 .134النعيمات، فيصل محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (2

 .211عوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ص (3
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هذه الحالة يستطيع الحتجاج أمام المستفيد بالدفوع التي له أمام العميل، حتى كما أن البنك في 

عند  الذي عتمادالبخلاف الحال في خطاب  نلاالدفوع التي تظهر بعد التعاقد كالحتيال والبط

 .صدوره يلتزم البنك بما جاء فيه بغض النظر عن أية دفوع له أمام العميل تتعلق بالعقد المنعقد بينهما

المستندي هو تعهد يصدره البنك تجاه المستفيد لقاء تقديم  عتمادالوعليه يرى الباحث أن 

للمستفيد،  مادعتالوم بوفاء مبلغ ، ويلتزم بمقتضاه البنك بأن يقعتمادالمستندات مطابقة لشروط 

ستندي للمشتري الم عتمادالت وحقوق متبادلة بين طرفي العقد، فالبنك ملزم بفتح لتزامااويرتب ذلك 

دي وفق المستن عتمادالالمصدر أن يصدر  أيضامقابل عموله يدفعها له، ويقع على عاتق البنك 

لعمولة المستندي دفع ا عتمادالالقواعد الصحيحة وكذلك يقع على عاتق الطرف الآخر المستفيد من 

ي إصدار القواعد القانونية فت، وأنه في حال مخالفة البنك لتلك التزاماللبنك وما يترتب عليه من 

 ه تقع عليه المسؤولية.فإنالمستندي  عتمادال

 :المطلب الثاني
 المستندي عتمادالاالمترتبة بموجب عقد  لتزاماتالا 

ة على عاتق ت المترتبالتزامالت بصورة مختصرة، وهي التزامالسيتم في هذا المطلب بيان هذه 

نك تجاه المترتبة على الب لتزاماتوالالمترتبة على عاتق البنك تجاه العميل،  لتزاماتوالالعميل، 

 ى النحو الآتي: عل لتزاماتالالمستفيد تجاه البنك، وسيتم توضيح هذه  لتزاماتا المستفيد، وأخيراا 

تندي عدة المس عتماداليترتب على العميل بموجب المترتبة على عاتق العميل:  لتزاماتالا : أولاا 

 تجاه البنك، ويمكن لنا أن نوجزها بصورة مختصرة على النحو التالي: لتزاماتا
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ل ينقضها،  بها وأن لتزاماليلتزم العميل تجاه البنك بالإبقاء على أوامره، و  بقاء على أوامره:الإ -1

لتي ما استطاع تغيير أوامره ا إذاالعميل  لأنوذلك لستقرار المعاملات فيما بين البنوك وعملائهم، 

 .(1) البنك المادية على عاتقه تجاه لتزاماتالأصدرها للبنك، فسوف يتذرع بهذا التغيير ليتحلل من 

وكذلك يترتب على عاتق العميل أن يدفع للبنك العمولة التي يتقاضاها جراء فتحة  دفع العمولة: -2

المستندي بناء على أوامر العميل ولصالح المستفيد، وهي عادة ما تكون بسيطة، فلقد حددها  الأعتماد

 .(2) . % كحد أقصى25به  الأردنيالبنك المركزي 

ويترتب على العميل التزام آخر بأن يتلقى المستندات من البنك  تلقي المستندات ودفع قيمتها: -3

لمحددة في أوامره للبنك، وعادة ما ينص على مثل هذا ما كانت مطابقة للشروط ا إذاوأن ل يرفضها 

، يلتزم بدفع يتلقى العميل المستندات وبه ىفيما بين العميل والبنك، وحت عتمادالالشرط في عقد فتح 

تطيع البنك العمولة المحددة، ويس إلىالمستفيد( بالإضافة  إلىقيمتها للبنك )الذي دفع بدوره قيمتها 

تمثلها  يمنه التصرف بالبضائع الت القضاء طالباا  إلىما رفض العميل دفع الثمن، أن يلجأ  إذا

 .(3) بيعها حتى يستوفي حقه أو المستندات التي يحوزها

لمستندي ا عتمادالويترتب بموجب المترتبة على عاتق البنك تجاه العميل:  لتزاماتالا : ثانياا 

 على عاتق البنك تجاه العميل، يمكن لنا أن نراها على النحو التالي: لتزاماتا

في بتعليماته الحر  لتزاماليلتزم البنك تجاه عميله بضرورة  الحرفي بتعليمات العميل: لتزامالا  -1

مستندي، فيلتزم ال عتمادالوأوامره، والتقيد بها، وذلك في كافة الأعمال التي يقوم بها بموجب عقد فتح 

                                                           

 .39عوض، جمال الدين، مرجع سابق، ص( 1

 .29/8/1991تاريخ  138/91مذكرة البنك المركزي الأردني  (2

 وما بعدها. 881(، موسوعة اعمال البنوك، دار اليازوري، عمان، ص2888علم الدين، محي الدين) (3
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ستندي، الم عتمادالبلاغ الأخير به بموجب خطاب ا  المستندي لصالح المستفيد و  عتمادالبفتح 

دي من لمستنا عتمادالتجاه المستفيد بما جاء في  )ويترتب على البنك بموجب ذلك أن يصبح ملزماا 

 .(1) د(يد المستفي إلىلحظة وصوله 

ويترتب التزام آخر على عاتق البنك تجاه عميله الآمر، وهو تلقي  تلقي المستندات وفحصها: -0

المستندات من المستفيد وفحصها للتأكد من تقديمها خلال المدة المحددة، وأنها متطابقة من حيث 

لمطابقة هو ا تماماا العدد والبيانات، وأنها تتطابق فيما بينها، والمقصود بالمطابقة كما أوضحنا 

معرفة تقصير العادي ل ل ات )وأن يبذل البنك جهده، فالعبرة هنا بالشخص المحترفالظاهرية للمستند

ما لم  -عدم تزوير المستندات أوعدم تقصيره(، ول يلتزم البنك بتحري صدق المحتويات،  أوالبنك 

البنك يسأل تجاه العميل عن أي اختلاف في المستندات عن  فإن وفيما عدا ذلك  -يكن ظاهراا 

 .(2) ما قبلها ولم يرفضها إذامحددة الشروط ال

العميل بعد  لىإويلتزم البنك بتسليم المستندات المقدمة من المستفيد  تسليم المستندات للعميل: -3

يمتنع عن ذلك إل في حالة رفض العميل الوفاء بما عليه لصالح البنك )ثمن  وألاستيفائه ثمنها، 

 .(3) البضائع التي تمثلها المستندات، والعمولة التي يتقاضاها البنك(

  

                                                           

لمحكمــة التمييز الأردنيــة رقم ومــا بعــدهــا، وانظر كــذلــك حكم تمييز  88عوض، علي جمــال الــدين، مرجع ســــــــــــــابق، ص  (1

 .381، ص 1938المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة  315/133

. وايضــــــا حكم لمحكمة التمييز الأردنية رقم 299(، القانون التجاري، دار النهضــــــة العربية، القاهرة، ص2889) فهيم، مرام (2

 .2892، ص 88( لسنة 18،11،12، والمنشور في مجلة نقابة المحامين الأعداد/ 316/88

 .813علم الدين، محي الدين، مرجع سابق، ص  (3
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 رئيسية هي: اماتلتز ايلتزم البنك تجاه المستفيد بثلاثة البنك تجاه المستفيد:  لتزاماتا: ثالثاا 

توح طيلة المستندي مف عتمادالوهذا يعني أن البنك يلتزم بإبقاء  :مفتوحاا  عتمادالاالإبقاء على  -1

لاعتماد نهاء البنك لإستندات المقدمة من المستفيد قبل أن يقبل الم أو، عتمادالالمدة المحددة وخطاب 

مة من ويترتب على ذلك أن يتلقى البنك المستندات المقد ،للرجوع فيه المستندي في حالة كونه قابلاا 

ن كان يراعي التطابق الظاهري( وفي  قبل المستفيد خلال المدة المحددة، ومن ثم يفحصها بدقة )وا 

 .(1) كانت مطابقة للشروط أم ل إذامدة معقولة، حتى يقرر فيما 

د دات المقدمة من قبل المستفيوبعد أن يتأكد البنك من مطابقة المستن دفع قيمة المستندات: -2

)دفع  هابالطريقة المتفق علي عتمادال، يقوم بقبولها ووفاء قيمة عتمادالللشروط المحددة في خطاب 

 .(2) خصم سندات سحب تسحب عليه من قبل المستفيد...( أوقبول  أومبلغ، 

وهناك التزام آخر يقع على عاتق البنك تجاه المستفيد في حالة عدم مطابقة المستندات للشروط  -3

ا ل تطابق هلأنه يجب على البنك تقرير رفضها فإن الإلتزام، وبمقتضى هذا عتمادالالواردة في 

ي أ )تسلمها منه مباشرة( دون إذاالمستفيد  أوالشروط، وأن يخطر البنك الذي أرسل المستندات 

مستندات تحت كان سيحتفظ بال إذاالختلافات التي يستند لها في رفض المستندات، وما  تأخير، مبيناا 

ذا لم يتقيد البنك بتنفيذ هذا  أوتصرف من أرسلها  ه فإن، لإلتزاماقدمها إليه، أم أنه سيعيدها إليه، وا 

يعرض نفسه لفقدان حقه في رفض المستندات على أساس عدم مطابقتها لشروط ونصوص 

 .(3)عتمادال

                                                           

 .186( من الأعراف الموحدة. عوض، علي جمال الدين، مرجع سابق، ص16، 15، 9)أوضحت هذه الأحكام المواد  (1

 .882محي الدين، مرجع سابق، ص ( من الأعراف الموحدة، علم الدين،16المادة ) (2

 (.16مجموعة الأعراف الموحدة، المادة) (3
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زام تجاه المستفيد ل يلتزم بأي الت فإن تماماا وضحنا أكما المستفيد تجاه البنك:  لتزاماتا: رابعاا 

، عتمادالذ يتقيد بها ينقضي حقه في المطالبة بتنفي أولم ينفذ الشروط الواردة  إذاالبنك، غاية الأمر أنه 

 حتى يتمكن من مطالبة عتمادالأي أنه ل بد له من التقيد بالشروط المحددة والواردة في خطاب 

ن كان معرضاا  عتمادالالبنك بتنفيذ   المستندي، أما في حالة عدم تقيده، فلا يستطيع البنك مساءلته، وا 

على العقد الأساسي المبرم بينهما لإخلال المستفيد في تنفيذ التزامه  بناءا  للمساءلة من قبل العميل

 المترتب بموجبه.

ستندي الم عتمادالالتي يتمتع بها  الأهميةومن خلال ما سبق يرى الباحث أنه على الرغم من 

وصها وبأحكام توضيحية ضمن نص ارية الوطنية لم تعالجه بشكل كاف  إل أن معظم التشريعات التج

ة المستندي غالباا ما يستعمل في تمويل التجار  عتمادال لأنوالعراقي، لكن و  الأردنيومنها التشريع 

ختلاف ما اختلفت القواعد القانونية التي تحكمه تبعاا ل إذال يمكن أن يؤدي وظائفه  هفإن الدولية ولذلك

  .الوطنيةالعادات المصرفية  أوية القواعد العرف
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 :الثالثلفصل ا
في نطاق الإعتمادات  الموّحدةف اعر لاصول و لا نطاق تطبيق قواعد

 المستندية 
 

ب انسيالرئيسية تسهيل ا افهاهدأحد أم، جعلت 9191م اسست عألتي تا لدوليةارة التجان غرفة إ

رة التجام اظجدية لن تادية تهديداقتصلاية الحمات اسالقومية وسيالذي سببت فيه الدولية ارة التجا

ول مرة لمستندية لأات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأالظروف طرحت المية، في تلك العا

 عتمادالصول ألمحلية على ا انينهان نتيجة تفضيل قو البلدالذي سببته بعض اس التبلالتخفيف 

 .لمستنديا

 ن تؤسسألتي يمكن ا لموضوعيةاعد القو اليف مجموعة من أت ارهاصدإلهدف منذ ان افقد ك

ظمة لأنارض مع التعافحة فرط امك إلىلمهنة ا اولو اج مز الي لن يحتالتاوب ،صوللأالتوحيد تلك 

ت اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لمي للأالعالقبول اعد القو اح هذه المحلية، ويشهد على نجا

 .(1) لتشعباسعة ائية و اوقض ديةاقتصانظمة أت المهنة في دول ذاولي المستندية من قبل مز ا

يست صة، ولالمستندية تمثل عمل منظمة دولية خات اداعتمللا المو حدةف العر اصول و لأاوتمثل 

تي الذام لتنظيالمركزي في الدول الدولية على ارة التجالغرفة اصرت أ ايتهاهيئة حكومية، منذ بد

حة ذلك ثبتت صأص، فقد الخاع القطاء في امل خبر الكاب اغهالتي صاعد القو المهنة، وهذه اصول لأ

                                                           

بحث منشور في مجلة مدخل نظري، -محمد، امال نوري، اجراءات العتمادات المستندية في العراق بين الحقيقة والرؤى (1

 .293، ص2812، بغداد، 29كلية بغداد للعلوم القتصادية، العدد
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كثر لأاصة الخاعد القو المستندية مجموعة من ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأالنهج، وتبقى ا

 .(1) لميةالعارة اللتج التي تم تطويرها نلآاحتى  نجاحاا 

ي نطاق ف الموحدةف اعر لأاصول و للأ الطبيعة القانونية إلىلتطرق الفصل سيتم ا ال هذخلا ومن

الأعراف الأصول و  القانون الذي يحكم الإعتماد المستندي في ظلبيان  ومن ثم ،ات المستنديةعتمادال

 كما يلي:وذلك  ،الموحدة

 والعراف الموحدة للأصولالطبيعة القانونية : المبحث الول

 الموحدةالقانون الذي يحكم الإعتماد المستندي في ظل الصول والعراف : المبحث الثاني

  

                                                           

 .233حمزة، مرجع سابق، ص الجوراني، اخلاص حميد( 1
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 :ولالمبحث ال 
 والعراف الموحدة للأصولالطبيعة القانونية 

 ،لموضوعيةاد عالقو الدولية بارة التجافي رفد  اا ماه اا لوطني دور اء القضالتشريع و امن  كلاا ل يشك  

ن أو  ،خرىلأار دالموضوعية نسبة للمصاعد اج للقو النتابمحدودية  نافخليين يتصاكمصدرين د انهما  و 

ن ا  شر و المبا الهاعمإفي  (1)لتطبيقاعد ضرورية القو اشرة تقترب من منهجية المباعد القو امنهجية هذه 

لذي امضمون لاتحقيقه كذلك في  إلى التي يسعى كل نوع منهماف اهدلأايكمن في  اف بيـنهمختلالا

عد ضرورية اتختص قو  الدولية بينمارة التجات اقلموضوعية علااعد القو اذ تنظم إ ،يعني به كل نوع

، وعليه سيقوم ليةلدو ات اقللعلا انهاد سريامتدالب تط   ن  ا  خلية و الدانونية القات اقلعلاالتطبيق بتنظيم ا

 اتعتمادالفي نطاق  المو حدةعراف صول والأالختلافات حول تطبيق قواعد الأالباحث بيان 

 وذلك من خلال المطلبين الآتيين: المستندية

 مباشراا صول والعراف الموّحدة تطبيقاا تطبيق قواعد الالمطلب الول: 

 عراف والصول الموّحدة أمام القضاءالمطلب الثاني: تطبيق ال

 

 :الولالمطلب 
 مباشراا  تطبيقاا  الموّحدةوالعراف  صولالتطبيق قواعد 

 المو حدةعراف صول والأطبيق الأنطاق ت المو حدةصول والأعراف من قواعد الأ 1أشارت المادة 

منشور  2883المستندية تنقيح عام للاعتمادات  المو حدةعراف صول والأللاعتمادات المستندية الأ

( بما في عتماداعتماد مستندي )ال ي  أهي القواعد التي تطبق على  688 التجارة الدولية رقمغرفة 

                                                           

 . 286عبدالعال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (1
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 صراحة على أنه يخضع عتمادالعندما ينص  ،ن ينطبق اعتماد الضمانأالحد الذي يمكن  إلىذلك 

           . مادعتالتستثنى صراحة في  أولم تعدل  طرافها ماأهذه القواعد ملزمة لجميع  ،لهذه القواعد

د ذات التطبيق سوة بقواعأ مباشراا  تطبيقاا مكانية تطبيق هذه القواعد إالفقه بخصوص  ختلفاوقد 

دم ع إلى الأول ه اتجلاحيث ذهب  سناد؟يد تقوم به قاعدة الإتحد إلىنها بحاجة أم أالضروري 

 الهاعمإن ا  و  ،لدوليةارية التجات اقلعلااشر على المباق اطبنلإاف باعر لأاصول و لأاف بقدرة هذه اعتر لا

دولية على لارة التجات اعد تفي بمتطلباد قو ايجإن أ اكم ،لمزدوجازع التناعد ايتطلب تدخل منهج قو 

تنظيم  إلىف ت تهدالمي يقـوم بسن تشريعابة مشرع عالوطني بمثا المشر عخلي يجعل من الدالصعيد ا

عد الذي تقــوم قـو الدولي للحلول و ام اسجنلإال بخلالإا إلىيؤدي  ام اصة وهذالخالدولية ات اقلعلاا

 المو حدةف اعر لأاصول و لأاعد و القو اشر لهذه المبالتطبيق ان إ اكم ،فضلأكه على نحو ادر إب سنادالإ

 القانونلمسبق بالعلم اه سيجردهم من فرصة لأنقدين اي للمتعالقانون الأمانعدم تحقيق  إلىيؤدي 

 .(1) لتطبيقا الواجب

ات المستندية نشأ نتيجة لتلبية حاجات التجارة الدولية، عتمادالويعد العرف التجاري هو قانون 

العملية  المشاركة في لأطرافلتكريس الثقة لدى ا المستندية بإعتبارها طريقة فعالة اتعتمادالإن 

التجارية وتطمين سلامة التحولت للبضائع والأثمان، ومن منطلق هذا المفهوم فقد سعت الدول للعمل 

اية للتفكير في وضع م بد1928على توسيع التجارة الدولية وتعميق الثقة بين مكوناته، فقد كان عام 

مريكية مع عدد من رجال ن رجال المصارف الأعتمادات المستندية عندما تقدم عدد مصيغ موحدة للا

من و ات المستندية، عتمادالقتصاد للائتمان التجاري لمناقشة عدد من المسائل الخاصة بالمال وال

                                                           

 .245، ص6الوجيز في شرح الأوراق التجارية دار هومة ط  بلعساوي، محمد الطاهر، (1
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ا اعتمدته المو حدةخمس وانبثق عن هذا الجتماع بعض القواعد والأصول  اا الذين حضروا مؤتمر 

  . جاء العالمئها في أر ووكلاوزعتها على مراسليها وثلاثون مؤسسة مصرفية أصدرت بمقتضاها نشرة 

قوة لاتملك من  المو حدةف اعر لأاصول و لأاعد و القو ان هذه أ إلى خرلآاه اتجلا افي حين يذهب 

نون انت تنتمي لقاك إذازع التناوبصورة مستقلة عن منهج  مباشراا  تطبيقاا  ايكفي لتطبيقه اية مالقانون

 .(1) ضيالقادولة 

لتي وضعت لتنظيم الموضوعية اعد القو اهم ألدولية من ارية التجاف اعر لأات و ادالعاوتعد 

رة التجاعد اشر كمنهج مستقل تتميز به قو المبالنحو اعلى  ان تطبيقهأ لإ ،لدوليةارة التجات امتطلب

ين عند عرض ى تتعالأوللدولية ارة التجاف اعر لتين لأالتمييز بين حاويتطلب  ،لدولية يعد محل نظرا

طبيق ذ يختلف منهج تإخلي الداضي القاع ايتصدى للنز  اخرى عندملأاو  ،لدوليالمحكم اع على النز ا

ري التجاتحكيم لاء ام قضامأ مباشراا  تطبيقاا ت ادالعاء حيث تطبق هذه القضاف نوع ختلااعد بالقو اهذه 

ن أذلك  ،فاعر لأالذي تنطبق عليه هذه اع و النز المختصة بخصوص موضوع اعد القو التي تعتبر ا

قتضي ي ام الحدود وهذال عبر اعملأال ار ورجالتجام لمجتمع العاء القضاري يعتبر التجالتحكيم ا

 . (2)تمعلمجا الهذ النظام القانونيمن  جزءاا لذي يعتبر المجتمع و ا ات هذاداف وعاعر لأاعد اتطبيق قو 

ره اعتباي بلقانونامه اتشكل نظلتي اعد القو ابتطبيق  يملتحكام الفقه قد برر قيانب من ان جاك اذا  و 

 ايقهترت ووجد لديهم شعور بوجوب تطباعد وتو القو اسست فيه هذه ألذي تا ريالتجالمجتمع اء اقض

ية القانوند عالقو اره غير معني بتطبيق اعتباحكم بلم  ان أ إلىخر يذهب آه اتجا فإن، ابه الإلتزامو 

نين القو اد اعستبايعمل على  فإنه ،خليةالداكم اللمحلنسبة امر بلأاهو  الوطني كما المشر عدرة من الصا

                                                           

 .218عبدالعال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (1

 .155مرجع سابق، ص غنيم، احمد، (2
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عد اع ومن ثم خلق قو النز الدولية محل ا العلاقةق على اطبنلال احيتهوجد عدم صلا ام إذاخلية الدا

 .(1) لتحكيم فعلاا ام احكأجرت عليه بعض  ام الدول وهذات مفهوم مشترك بين كل اموضوعية ذ

 :المطلب الثاني
 أمام القضاء الموّحدةعراف والصول تطبيق ال

ختلف الفقه قد ا فإنخلي الداء القضام امألدولية ارة التجاف اعر أت و ادابخصوص تطبيق ع امأ

م امألدولية ات ادالعاف و اعر لأانية تطبيق هذه امكإعدم  إلى الأوله اتجلاحيث يذهب  ،ذلك شأنب

 سنادالإد عابموجب قو  لتحكيم ولاء ام قضامأ ال تطبيقهاهو ح اشرة كماخلي بصورة مبالداء القضا

ي دولة من لأ النظام القانونيمن  جزءاا تعتبر  ه لاتجلا الهذ وفقاا ت ادالعاهذه  لأنذلك  ،زعيةالتنا

ق دولة انط لعقد فياعلى تركيز  لإتقوى  ل سنادالإعد اقو  لأن سنادالإعد اقو  اليهإلتي تشير الدول ا

خلية ادلانين القو اتحيل  اف عندماعر لأا أوت ادالعال هذه اعمإلذي يمكن الوحيد الفرض ان ا  و  ،معينة

 ول سنادالإعدة ائم على قالقازعي التنام للمنهج استخدام امأنكون  لة لالحاوفي هذه  اتطبيقه إلى

 .(2) ئمالقالدولية ارة الموضوعية للتجاعد القو ابموجب منهج 

م امأ ان تعذر تطبيقها  لدولية و ارية التجاف اعر لأات و ادالعان أ إلىخر آه اتجافي حين يذهب 

 ام الدولي وهذاقد لعاف اطر أمن قبل  ارهاختيالو تم  افيم ايمكن تطبيقه فإنه ،مباشراا  تطبيقاا ء القضا

من  ءاا جز  النحو رغم عدم كونها اعلى هذ الهاعمإس اسأن ا  و  ،اا زعياتن تطبيقاا  اتطبيقه إلىيؤدي 

سوة ألوطني اء القضام امأعد القو اتقرر لتفعيل هذه  انمإ ،دةات سيادولة ذي خلية لأالدانين القو ا

و ر ويـضبط لوقت يطانونية وفي نفس اعد قان ينشئ قو أء يستطيع القضان ألوطنية ذلك ا نينالقو اب

                                                           

 . 215عبدالعال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (1
 .159مرجع سابق، صغنيم، احمد،  (2
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طلق أـد وق ،لنـصوصالمرونة علـى ان يضفي نوع من أول ايح أخرى رةا اوت ،لمتوفرةالنصوص احدود 

 انونالق اصـية منحـت هـذالخال( وهـذه لمكم  المنشئ و الدور ابء )القضالحيوية في عمل اعلى هذه 

 .(1)لمستخدمةائل الوسالتقدم على صعيد الة اشي مع حالتمالتطور و انية امكإ

رفض  إلى 9191ني/ا/ تشرين ث62 ارهالفرنسية بقر النقض اعلى ذلك فقد ذهبت محكمة  تأكيداا و 

ي به يقض امنا  لعقد، و اف اطر أمن قبل  ارهاختيالعقد لعدم الدولية على ات ادالعاف و اعر لأاتطبيق 

 ايتم تطبيقهلعقد لارية في التجات ادالعاف و اعر لأار هذه اختيانية امكإر القر الف لمنطوق المخالمفهوم ا

 . (2) ازعيا اتن تطبيقاا 

عد اقو لالمستقل لمجموعة ا النظام القانونيف بصفة اعتر لا إلىيذهب  اا لثاث اا هاتجا ن  أ لإ

 املين بهاتعلمان ا  و  امنه جزءاا لدولية ارة التجاف اعر أت و ادالتي تشكل عاو  ،لدوليةارة الموضوعية للتجا

م الز ارون بهم يشعفإن ،لعكس من ذلكابل على  القانونمش اقعي على هانهم في وضع و أيشعرون ب ل

، ءالقضالدى  يقاا تطبي وجد له ألر ا ان هذا  و  ،مباشراا  تطبيقاا  ايقتضي تطبيقه العرفية مماعد القو اهذه 

رة التجات اداع إن نصه ام إلى 9199ط /ا/ شب91في  ارهاريس بقر اف باستئناذ ذهبت محكمة إ

على ذلك  رافلأطانونية تطبق ولو لم يتفق اعد قالبصل، هي قو اء ال بيع وشر استقرت في مجالتي ا

 . (3) ..مقبولا  ار بجهلهاعتذلايكون  حة ولاصر 

                                                           

 . 245بلعساوي، محمد الطاهر، مرجع سابق، ص (1

 .228عبدالعال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (2

( النعيمات، فيضل محمود،" مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام العتماد المستندي في ظل العراف الموحدة 3

 .  2885للاعتمادات المستندية، دار وائل للنشر والطباعة، عمان، 
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ثير من لكا شأنه شأن ،رسته بصورة عرفيةاوتمت مم أقد نش المستندي عتمادالن عقد أحيث 

لدولية كونه من ارة التجات اصة في تنفيذ متطلبالخاهميته أكتسب اخرى وقد لأارية التجات اتطبيقلا

نظيمه وتوحيد ت إلىلدولية الجهود اتجهت افقد  ،لدوليينادل التباء و الوفالمستخدمة في ائل الوساهم أ

ت اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو ارفت بصدور مدونة ع   انبثق عنهالتي اه و شأنلمتبعة باف اعر لأا

 .(1)لدوليةاندية لمستات اعتمادالم احكألمتعلقة بالدولية ارة الموضوعية للتجاعد القو التمثل  ؛لمستنديةا

 

  

                                                           

 .248( عبدالعال، عكاشة محمد ، مرجع سابق، ص1



44 
 

 

 الثانيالمبحث 
 الإعتماد المستندي في ظل الصول والعراف الموحدة القانون الذي يحكم 

لمستندية على ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و للأ 211لنشرة اى من الأولدة الما نص ت

ت اداعتمللا المو حدةف اعر لأاو  الأصول نه:أدة بالماء في نص النشرة حيث جاق تطبيق هذه انط

ي ألتي تطبق على اعد القو اهي  211لدولية رقم ارة التجامنشور غرفة  6112م المستندية تنقيح عا

نص ي ان عندمالضماد اعتمان ينطبق ألذي يمكن الحد ا إلىفي ذلك  ا( بمعتمادالد مستندي )اعتما

 أو لم تعدل ام افهاطر أعد ملزمة لجميع القو اعد وهذه القو انه يخضع لهذه أحة على اصر  عتمادال

 د.عتماالحة في اتستثنى صر 

للتقديم  211لمستندية نشرة ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأاوكذلك نص ملحق 

 يلي: الملحق ما اى من هذالأولدة الماء في الملحق حيث جا اق تطبيق هذالكتروني على نطلإا

كمل لملحق( يالكتروني )لإالمستندية للتقديم ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأان ملحق إ .أ

( 6112تنقيح  211لدولية رقم ارة التجالمستندية )نشرة غرفة ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأا

 ت ورقية.امع مستند أو الكترونية لوحدهلإات لسجلاامع تقديم  ئمليتلا

كمكمل  لكترونيلإالمستندية للتقديم ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأام ملحق احكأتطبق  .ب

 لملحق.ا اضع لهذانه خأعلى  عتمادالنص  المستندية حيثمات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و للأ

لذي يخضع له الملحق ارقم نسخة  عتماداليبين أن  يجب .9.9لنسخة رقمالنسخة هي ان هذه إ .ج

 عتمادالر اصدإريخ المفعول في تارية اللنسخة س اا ضعاخ عتمادالذلك، يكون  عتماداللم يبين  إذا

رية اس للنسخة اا ضعايصبح خ المستفيدلملحق بموجب تعديل ق بل من ا عتمادالع اخضإتم  إذا أو

 لتعديل.ا اريخ هذالمفعول في تا
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ل امج ل والمو حدة يكون هف اعر لأاصول و على خضوعه للأ عتماداله متى نص فإنوعلى ذلك 

ي معرفة لية تثور فاشكلإامر لأاللشك، لكن  لا ايجعل مج لنشرة عليه، ولاللشك في تطبيق هذه 

ة رقم ديعتماد المستنالق افي نط المو حدةف اعر لأاصول و لأاعد الفقهية حول تطبيق قو ات افختلالا

في  اا ماه اا دور  لوطنياء القضالتشريع و امن  كلاا يشكل و  لكتروني،لإالملحق للتقديم ا، وحتى في 211

عد اج للقو النتابمحدودية  ن افخليين يتصاكمصدرين د انهما  و  ،لموضوعيةاعد القو الدولية بارة التجارفد 

عد القو اشرة تقترب من منهجية المباعد القو ان منهجية هذه ا  و  ،خرىلأادر الموضوعية نسبة للمصا

ل لتي يسعى كاف اهدلأايكمن في  اف بيـنهمختلالان أو  ،شرالمبا الهاعمإفي  (1)لتطبيقاضرورية 

ت اقعية علالموضو اعد القو اذ تنظم إلذي يعني به كل نوع المضمون اتحقيقه كذلك في  إلى انوع منهم

ن تطلب أخلية و الداية القانونت اقلعلاالتطبيق بتنظيم اعد ضرورية اتختص قو  الدولية بينمارة التجا

 لدولية.ات اقللعلا انهاد سريامتدا

مجموعة من القوانين بخصوص إصدار  اف الدولية للاعتمادات المستنديةالقواعد والأعر وتعد 

 رافلأطأصحاب المصارف وانطاق تطبيق القواعد استخدمت ، و ات المستندية واستعمالهاعتمادال

من التجارة العالمية  %91-99تستخدم  ،داا في تمويل التجارةبل 921التجارية في أكثر من 

 أمريكي كل سنة. أكثر من ترليون دولر إلىويصل مجموعها  عتمادات المستنديةال

التقنيات والطرائق للتعامل مع  لأطراف التجارية وبالأخص المصارف، طوَّرت اوتاريخياا 

ق يِّست هذه الممارسة من قبل الأي سي سي  ،الميات المستندية في التمويل التجاري الععتمادال

 ،مر السنين ، ثم تحديثها على9111 )غرفة التجارة العالمية( عن طريق نشر اليو سي ب ي عام

                                                           

الأسود، علي الهادي العلاقة بين القواعد القانونية ذات التطبيق الضروري وقواعد السناد في القانون الدولي الخاص  (1

 28( بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والشرعية ص2815)
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ة لها خة الحاليطوَّرت وصاغت الأي سي سي اليو سي ب ي عن طريق التنقيحات المنتظمة، والنس

ت عتبر النتيجة أنجح محاولة دولية في توحيد القوانين على الإطلاق، إضافة  ،211هي يو سي ب ي 

تماعها في سي سي في اجوافقت اللجنة المصرفية للأي ، سي ب ي تأثيراا عالمياا ملحوظااأن لليو  إلى

على التنقيح الأخير، وبدأ العمل بالنسخة الأخيرة هذه تحت اسم  6112أكتوبر عام  61باريس في 

، وعليه ومن خلال هذا المبحث سيقوم الباحث 6112يوليو  9بشكل رسمي في  211يو سي ب ي 

 بيان نطاق تطبيق الأعراف وموقف التشريع منها من خلال المطلبين الآتيين:

 لتزامات المصرفاعراف الموّحدة على نطاق تطبيق القواعد وال الول:المطلب 

 .عراف الموّحدة للاعتمادات المستنديةالقواعد والمواقف التشريع من تطبيق : المطلب الثاني

 :المطلب الول
 لتزامات المصرفاعراف الموّحدة على نطاق تطبيق القواعد وال

من  زءاا جلدولية تشكل المستندية ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاو  عدالقو ار اعتبا شأنف بخلا ل

ن قبل م اعهاتبالتي جرى اف اعر لأامن  اطهاستنبالتي تم الدولية ارة الموضوعية للتجاعد القو ا

 اا ح ملزمبصأ اعدلقو اع هذه اتبان ألدولية وشعورهم بارة التجات ارسة عمليار عند ممالتجارف و المصا

 ،امهاحكأح لمختلفة بعد تنقيات النشر اعبر  اونشره اتقنينه إلىلدولية ارة التجاغرفة  الذي دعامر لأا

 تماد المستنديعالم عقد ابر إرف بالمصاتقوم  حيث ل اا ر انتشاو  اا لدولية شيوعاف اعر لأاكثر ألتكون من 

المو حدةف اعر لأاوتقوم بتضمينه شرط تطبيق  لإ
(1). 

                                                           

يلية مقارنة للقواعد الدولية دراسة نقدية وتحل 688غنيم، احمد، القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستنديةرقم  (1

 .  168(، ص2811)
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لمصرف ات اقلتنظيم لعلاافهي تتعرض ب عتماد المستنديالت اقعد تنظم علاالقو انت هذه اك اولم

صرف كثر من مأل توسط احو تعرضت لأ اكم ،اا مسد د أو متدخلاا  أو اا معزز  أو اا ن مبل غاء كاسو  المراسل

عتماد الد ف عقاطر أصة بجميع الخام احكلأاهم ألتنتهي من وضع  المستفيدلمصد ر و المصرف ابين 

 .(1) المستندي

ن ا  رف وغيرهم، و افه من مصاطر ألعقد و ا الموضوعي لهذالتنظيم اهي  المو حدةعد القو افهذه  

عد ابقو عد تعرف )اد بموجب قو السدالتحصيل و ات اء عملياثنأ ابينه ارف ترتبط فيمالمصانت اك

لمستندية ا تعتماداالصة بتنظيم الخالموضوعية اعد القو ايعد من  ذلك ل فإن، المستندي(لتحصيل ا

 رف فيالمصا اليهإ ألمستندية تلجات عتماداالصة بعقود الخالمنظمة اعد القو ايعد من  انما  و 

 . (2) لدوليةات ملاالمعامن  المستندية وغيرهات عتماداال

 المراسلف لمصر اك افهاطر ألدولية و المستندية ات عتماداالعد على عقود القو ان تطبيق هذه اك اذا  و 

م امأ اتطبيقه أنشمر يختلف بلأفإن ا، التحكيمء ام قضامأيثير مشكلة  ل اه بموجبهلتزاماتاوتفصيل 

لدور اب اهف ويصفاعر لأالملزمة لهذه الصفة ار انكإ إلىلفقه انب من اخلي، حيث يذهب جالداء القضا

ذهبت  اكم ،عتماد المستنديالفي عقد  النص عليهايشترط و  ،عتماد المستنديالل لتنظيم عقد لمكم  ا

عد القو ان "إ حيث نص على 9112ام ع 2216لمرقم ا ارهالمغربية بقر النقض امحكمة  ذلك إلى

                                                           

 .22(، ص2812عبدالعال، عكاشة محمد، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار الجامعية بيروت ) (1

، 2885المصري، عباس مصطفى، )عقد العتماد المستندي في قانون التجارة الجديد(، دار الجامعة الجديدة للنشر، ( 2

 .85ص
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على  قاتفلا لأطراففيمكن ل ،ميـةالز لإالمستندية مجردة من صـفة ات اداعتمللا المو حدةت ادالعاو 

 . (1) "بهاوفي خط عتمادالفي عقد  اعتمدوها إذا ،دتهمار تكون مكملة لإ لا  ا و لفتهامخ

لملزمة اصفة لاف ويحدد مكمن اعر لأالتكميلية لهذه الصفة ارفض  إلىخر لآاه اتجلايذهب  ابينم

لدولي، في ا عتماد المستنديالفي نص عقد  ارت تطبيقهاختالتي اقدين المتعادة ار إفي  اا متجسد اله

شر المبايق لتطباعلى  ابليتهاقاعد و لقو الملزمة لهذه الصفة اف باعتر لا إلىخر آه اتجاحين يذهب 

صبحت أول و لدافة افي ك ارف عليهاعد متعاقو  اجعله امم العمل بهاد اطر اعد و القو ار هذه انتشابسبب 

عتماد ال ذلك في عقد إلىرة اشلإا ايستلزم تطبيقه لتي لالمستقرة و الدولية اف اعر لأات و ادالعامن 

 . (2) ينهملمبرم بالعقد احة في اعلى ذلك صر  الأطرافنص  إذا لإ ايستبعد تطبيقه ، ولالمستندي

لمستندي ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو ارض مع نصوص اخير يتعلأاي ألر ا ان هذإ

 المو حدةف اعر لأاعد و القو ايقضي بتطبيق  اا شرط عتماد المستندياللنص في عقد اد اير إلتي تطلبت ا

ستندية لمات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو اى من الأولدة الما نص تلمستندية حيث ات اداعتمللا

 إلىلك في ذ ا( بمعتمادالد مستندي )اعتماي أعد على القو اتطبق هذه "نه أعلى  نص تلتي او  211

 نه يخضعأحة اصر  عتماداليشير نص  ان، عندمالضماد اعتمان ينطبق على ألذي يمكن الحد ا

 .(3) "عتمادالستثنيت من ا أوحة اعدلت صر  إذا لإ الأطراففة اعد وهي ملزمة لكالقو الهذه 

                                                           

 224عكاشة محمد، مرجع سابق، ص عبدالعال، (1

 .166غنيم، احمد، مرجع سابق، ص (2

 .112النعيمات، فيضل محمود، مرجع سابق، ص( 3
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عتماد ال ن يتضمن عقدأيقتضي  المو حدةعد افيه للقو  عتماد المستنديالخضوع عقد  فإنلذلك 

لشرط ا ام مثل هذانعدالعقد وبالمستندية على ات اداعتمللا المو حدةعد القو ايفيد تطبيق  اا نص المستندي

 ني.لوطانون اللق اويؤدي ذلك خضوعه المستنديعتماد العد على عقد القو ان هذه ايتعطل سري

لعقد اعلى  انهالسري المو حدةعد القو اق يقضي بتطبيق اتفالذي يقضي بوجود الشرط ا اء هذاز إ

لتطبيق ابعض لامن عدمه؟  ينكر  اا زعيان تناك إذا التطبيق فيمالجدل بخصوص طبيعة ايثير  اهذفإن 

تطبق  ل لدوليةارية التجات ادالعاف و اعر لموضوعية للأاعد القو ان أ إلىعد وذهب القو ازعي لهذه التنا

ه اتنزل بمقتض باشراا م اا ديام تطبيقاا تطبق  انهإبل  ،في عقدهم الأطراف اليهإيشير  اعندم اا زعياتن تطبيقاا 

 سنادالإ عدةاق ليهإلذي تشير انون اللق اا ضعالعقد خان يبقى ألعقدية على الشروط اعد منزلة القو اهذه 

 .(1) لمختصةا

 اا ئملام تنظيماا لمستندية ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو ارت نه قد وف  أوعلى ذلك نجد ب

لوقت الدولية في ارة التجات اماستخدابصورة منسجمة مع  عتماد المستنديالف عقد اطر أت و اقلعلا

م امأشرة ابن يطبق بصورة مألدولية لم يتمكن العرفية التنظيم وبسبب طبيعته ا ان هذأ لإ ،اضرلحا

 اتهامكون ملة لجميعالموضوعية بصورة شاعد القو الدول منهج الم تتبنى هذه  المالدول طاكم جميع امح

لتطرق اء انثأ انينهالنص عليه في قو ا إلىدول عديدة  الذي دعامر لأا، ئيةالتلقا أو التشريعية منها

خذ أموضوعية ولتلاعد القو الملزمة لهذه الصفة الدولي بغية توفير ا عتماد المستنديالم احكأتنظيم  إلى

 .اشرلمبالتطبيق التنظيمي بصيغة ا ادوره

                                                           

العكيلي، عزيز، الوسيط في القانون التجاري: الوراق التجارية وعمليات البنوك، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار الثقافة  (1

 .22، ص2813للتوزيع والنشر، عمان، 
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وهذه  ،اوحتى طوره اتهأنشئص منذ ام بعدة خصابشكل ع المو حدةعد القو اصول و لأاوتتميز 

 يلي: ائص تتمثل بمالخصا

 أودية اعد ماقو  انهأب المو حدةف اعر لأاصول و لأاعد و القو اتتميز عد موضوعية: ا: قو أولاا 

ن تقوم أشرة دون اع مبالنز ا اهشأنر باثالملة ألموضوعي للمسالحل اذ تقدم إ ،ئيةاجر إموضوعية غير 

لتي تتم ابط الرو ات و اقللعلا تنظيماا و  تقدم حلولا  اهلأن ،خرآنون احكم ق إلىع النز الة احإعد بالقو اهذه 

 .(1) اقهاضمن نط

ئية التلقاعد القو امن  المو حدةف اعر لأاصول و لأار اعتبا إلىلفقه ايذهب ئية: اعد تلقا: قو ثانياا 

 ام اوهذ ،مةالعا لسلطةاشر تدخل المبا ايستلزم تطبيقه لتي لالمهني و اصل لأالعرفية و الطبيعة ات اذ

ل عد من خلاالقو اذ تكونت هذه ، إالمستنديةت اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصل و لأاينطبق على 

نه أو  ،ةلنموذجيالعقود ا أوف اعر لأات و ادالعارة كالتجاعلى صعيد  اوجدتهألتي المهنية ات المجتمعا

لوصف اتؤثر على  ل انهأ لإ ،لصفةالتشريعي من هذه اصل لأات اعد ذالقو ايستثنى عدد من تلك 

م بدون يت اتطبيقه فإن أخرىمن جهة، ومن جهة  ائية هذالتلقاة ألنشات اعد ذالقو ام لعموم هذه العا

يق هذه يكفي لتطب ات مادو لأالدولية يمتلك من ارة التجاصبح مجتمع أمة بل العالسلطة ا إلىللجوء ا

 .(2) لمتخصصةالتحكيم ات المحكمين ومنظمال عد من خلاالقو ا

 ول ،طباخت ل اكونه ابصفة تختص بهالمو حدة ف اعر لأاصول و لأاتتميز عد نوعية: اقو  :ثالثاا 

ط النشا القة بهذلمتعاتهم اقلدولية وعلاارة التجارسون الذين يماد افر لأافئة معينة من  لإتعني بتنظيم 

                                                           

 .81، ص2814سعد محيي عباس، مفهوم التحكيم، دار ميزوبوتاميا للنشر، بغداد، الجبوري،  (1
(، 2881هشام علي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية دار الفكر الجامعي الإسكندرية )صادق،  (2

 .382ص
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رة التجاجتمع ن مألدولية، وحيث ارية التجاط اوسلأافي  تنشألتي ات اعالنز اكل والمشاتلك  لإ ،يحل ول

ليست  حدةالمو  ف اعر لأاصول و لأالفقه هذه ايعتبر  امر، كملأاتية الذاكله اته ومشالدولية له معطيا

 اة لموضوعهلنسباتكون نوعية ب انما  و  ،خليالدانون النسبة للقاب ارنتهائفية من حيث مقاط أونوعية 

 .(1) تعتماداالصول تطبق على موضوع أف و اعر أفهي 

كبة اية مو مين بغألتات الشحن وشركات ارف وشركالمصا ارتهاثألتي العملية اكل اونتيجة للمش

ئل اتحديث وستب و المكالكترونية في لإانيكية و الميكاجهزة لأال استعمال الحديثة في مجا التكنولوجيا

م بصدور 9191م اعد عالقو اجعة هذه الشحن فقد تم مر ائل اوتطور وتنوع وس ،لسريعةال اتصلا

 التي تم تطبيقهاو  111لنشرة رقم ار اصدإتم  ام، كم9190م اع العمل بها ألتي بداو  011لنشرة رقم ا

 .(2) م9110م اع

لنشرة ار اصدإعلى  اا ماع 91بعد مرور  اوتطويره اتحديثه إلىجة الحاقتضت اوحيث  ا اخير أو 

ر من ايآدولية في لارة التجاحيث فوضت غرفة  ،لتنقيحاء اجر ا  و  لتحديثام بالقيا اا ماصبح لز أبقة فالسا

ف اعر لأاصول و لأالمصرفية( للبدء في تنقيح اللجنة المصرفية )اصول لأات و اللتقني الجنته 6111م اع

ت اللتنقيح اكم ،مالعالهدف ان اك، 111لدولية ارة التجالمستندية نشرة غرفة ات اداعتمللا المو حدة

ك انن هاذلك، ك إلىفة اضلإامين، بألتالنقل و ارف و المصاعة ات في صنالتطور الجة اخرى معلأا

تندية لمسات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأالمستخدمين في اسلوب لأاللغة و اجة للنظر في اح

 .(3) لتفسيرالتطبيق و ارب في اتض إلىن تقود ألممكن التي من النصوص الة از لإ

                                                           

 وما بعدها 382النهضة العربية القاهرة، صاحمد عبد الكريم، نظرية العقد الدولي الطليق، دار سلامة،  (1

 .155، ص3دار النهضة العربية ط 2816الشرقاوي، محمود سمير، التحكيم التجاري الداخلى والدولي دراسة مقارنة  (2

 .536هشام علي، مرجع سابق، ص صادق،  (3
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( من %21لي )ان حو أ إلىلمية العات ائياحصلإارت عدد من اشألتنقيح العمل با أبد اوعندم

من  اتلفالمخابسبب  الأوللتقديم اعند  اتم رفضهلمستندية ات عتمادااللمقدمة على ات المستندا

كوسيلة دفع،  اليهإلتي ينظر المستندية ات عتماداالثر سلبي على أل له ايز  ن لذلك ولانه كأضح الو ا

ظ بحصة احتفلا أودة اكل جدية في زيامش إلىن يؤدي ألممكن اجعة ذلك فمن ان لم تتم مر ا  و 

ء رسوم افستيارف بالمصابدء  إنلدولية، ارة التجالمستندية كوسيلة تسديد مميزة في ات عتماداال

بوهة ت مشالفالمخان تلك أوجد  اعندم اا لقضية، خصوصاهمية هذه ألضوء على ات سلط الفالمخا

صول لأاة ال حيوى خلاالتي تتضمن دعات لالحالذي لم تنم فيه عدد الحين اوغير صحيحة، في 

 شئة عنالنات اعالنز الدولية لحل ارة التجاء لجنة غرفة انشإن أ لإ، 111لنشرة ا المو حدةف اعر لأاو 

 6116م ار من عاذآلتي عدلت في ا، و 9112سنة  الأوللمستندية في شهر تشرين ات عتماداال

 .(1) البت فيهالة تم اح 21يزيد عن  ام انتج عنه

 تعتماداالعد اخيرة لقو لأالنشرة الدولية ارة التجاصدرت غرفة أفقد  6112م ار عايآفي و 

ت التعريفادة تتعلق ببعض ا( م11لتي تتكون من )ا، و 6112م اع اتطبيقه اوبد 211لمستندية رقم ا

لمصد ر اصرف لماوحقوق  لتزاماتاو  اتهوتعديلا ائهالغا  ت و عتماداالع انو ألدولية و ارة التجاولة في المتدا

 امهاحكأن ا  لصلة و ات ائل ذالمسامن  ات وغيرهالمستنداد، و اعتمفع للاالدالمعزز و المبلغ و اد و اعتمللا

 .(2) بقةالساللنشرة  امتداداا تعد 

                                                           

، 2815ر العراق دار الكاضمية للنش ، سلطان عبد الله، عقود التجارة اللكترونية والقانون الواجب التطبيقالجواري (1

 .123ص

 .155هشام علي، مرجع سابق، صصادق،  (2
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هو  ار لماستمر ا اء بعضهالتي جاو  المو حدةف اعر لأاصول و للأ 211لنشرة اء في اج اهم مأو 

لنحو ا، وهي على اتتضمنه 111لنشرة ام جديدة لم تكن احكأ ا، وبعضه111لنشرة امعمول به في 

 تي:لآا

رف المصا التي تلعبهار ادو ريف للأاء تعاعطإت بالتفسير اريف و التعاد تغطي ال مو ادخإ :أولاا 

 الصيغ لشرح تفسيرهار اتتجنب ضرورة تكر  211 لنشرةا فإنث معينة احدأت و ان  لمصطلحاومع

للغة غير ا لغموض منالة از إ إلىت تهدف التفسير التي تحتوي على ادة المفإن المثل ا، وباوتطبيقه

 أخرىص ئالخص محدداا  شرحاا تقدم  اهفإن ،لمستنديةات عتمادااللتي ظهرت في المبهمة اضحة و الو ا

 .(1) عتمادالفي  أولمستندية ات اداعتملال المو حدةف اعر لأاصول و لأافي 

زيد عن ي اج مالمستندية مثل نتات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لتنقيح للأا ان هذإ :ثانياا 

غة الصيا ء مجموعةاعضأبين مختلف  افق مالتو اش و النقاجعة و المر امل و الشالتحليل ات من اث سنو ثلا

رفة ت قيمة من لجنة غاتعليق أيضاوردت  ،قةلعلاات الوطنية ذان اللجالمصرفية و اللجنة اء اعضأو 

 .(2) مينألتاري ولجنة التجانون القاصول و لأاللوجستية ولجنة امور والألدولية للنقل ارة التجا

لمستندية تطبق على ات اداعتمللا المو حدةصول لأاف و اعر لأان أحث الباسبق يجد  اومم

 هاية وتطبيقيانونت قالياشكإمن  ينشأ اتيجي لماستر ا ءت كحل  اج انهألدولية، و المستندية ات عتماداال

ت اداعتمللا المو حدةف اعر لأاو  صول( للأ211لنشرة )ان ألدولية، حيث المستندية ات اداعتمللا

                                                           

 .538هشام علي، مرجع سابق، ص صادق،  (1

 .238، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص سليمان (2
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لموجودة الية الحات الثغر ات و الفجو الجت اريس عالدولية في بارة التجاغرفة  اتهعد  ألتي المستندية ا

 (. 111لنشرة رقم )افي 

لة لمتدخالبنوك ا اءعفإلمستندية موضوع ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاصول و لأامت نظ   اكم

في  المسؤولية معظمهالمعفية للبنوك من اب اسبلأات د  ر لمسؤولية، المستندية من ات العتمادافي 

مستندية لات اداعتمللا المو حدةصول لأاف و اعر لأاصة مدونة المستندي خا داعتمنوني للاالقالتنظيم ا

لمعنية للبنوك اب اسبلأا فإن د المو ابموجب هذه نه أ( حيث 33 -34د )المو ابموجب  688لنشرة ا

رجية تستبعد اخ أخرىب اسبأو  عتمادالتح البنك فاعن  قانونياا  لتزاماا اب ترفع اسبأ امنهلمسؤولية، امن 

لنص ا إلىف اعر لأاضعي او  الذي دعالسبب اويعود  ،ئهرغم ثبوت خط لضررالبنك عن امسؤولية 

ن أهو  المبدأ المستندي، وهذا العتمادم الذي يعتمد عليه نظا المبدأت يتعلق باءاعفلإاعلى هذه 

 .(1) ات وحدهالمستنداس اسأ فه يكون علىاطر ألمستندي وبين ا العتمادر اطإمل في التعا

 :المطلب الثاني
 .عراف الموّحدة للاعتمادات المستنديةالقواعد والمواقف التشريع من تطبيق 

، شرةا امب ايقهتطب وجبتأو النص عد بالقو اهذه  خص تلتي ا التشريعاتقف بعض اسنستعرض مو 

 :الأردني من ذلك المشر عقي و العر ا المشر عومن ثم نستعرض موقف 

عراف الموّحدة للاعتمادات الدول التي نصّت قوانينها على تطبيق القواعد والالفرع الول: 
 .المستندية

 مو حدةالف اعر لأاعد و القو اتطبيق  إلىرة اشلإالدول ارية لمعظم التجا التشريعاتلم تتضمن 

 المشر عكلتي خصصت لذلك اد المو ال م من خلااحكلأاكتفت بتنظيم هذه ا انما  و  ،لمستنديةات اداعتمللا

                                                           

النعيمات، فيصل محمود، مسؤولية البنك في قبول الوثائق في نظام العتماد المستندي، رسالة ماجستير، الجامعة  (1
 .169، ص 2888الردنية، عمان، 
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في  المو حدةف اعر لأاعد اد قو اعتما أوتطبيق  إلىي نص يشير ألذي لم يضع اتي ار املإاري التجا

ت اتشريعلنهج انفس  إلىكذلك ذهبت  ،ةعتماد المستنديالم احكشر لأالمبالتنظيم ات بلتي تصد  اد المو ا

 اد المستنديعتمالصة بتنظيم عقد الخالنصوص اتضمين  إلى أخرىت ا, في حين ذهبت تشريعأخرى

درة عن الصالمستندية ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو ام احكأ يقضي بتطبيق اا لدولي نصا

 .(1) لدوليةارة التجاغرفة 

( لسنة 11لسوري رقم )اري التجا القانون( من 609دة )الما نص تنه أل نجد المثافعلى سبيل 

 ادرة بهذالصا المو حدةف اعر لأاعد و القو ا إلىلمستندية ات عتماداالتخضع  :أنعلى  6112

 .لدوليةارة التجالخصوص عن غرفة ا

نه لم أو  ،شرةاعد بصورة مبالقو السوري قد تبنى تطبيق هذه اري التجا المشر عن موقف أحظ ويلا

م يتصدى نه لإه نص بل شأنلم يرد بام شأنلدولية في اعد القو المستندية لحكم ات عتمادااليخضع 

 ؛لدوليةاد عامر تنظيمه للقو أ اا ركاق تطلالإاعلى  عتماد المستنديالم عقد احكشر لأالمبالتنظيم اب

ف اعر لأاعد و القو التنظيم  ائلهائمة مسوملا عتماد المستنديالصة لعقود الخامنه للطبيعة  اا كادر إ

 .(2) لدوليةارة الموضوعية للتجاعد التي تخضع للقو الدولية العقود امن  ارهاعتباب المو حدة

ري التجا القانون( من 1/  109دة )الما نص تنه أد جالمصري، نرة التجانون النسبة لقاب أما

رع لفا اص في هذاه نص خشأنلم يرد في  اتسري فيم" نه:أعلى  9111( لسنة 92لمصري رقم )ا

 ."لدوليةارة التجادرة من غرفة الصالمستندية ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاردة بالو اعد القو ا

                                                           

عبد العظيم، علي عبد الحسين القانون الواجب التطبيق على التزامات المصرف المراسل في عقد العتماد المستندي رسالة ( 1
 135، ص2816ة بابل العراق ماجستير جامع

 .255مرجع سابق، ص ،عبدالعال، عكاشة محمد (2
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 ةتنديلمسات اداعتمللا المو حدةعد القو ال اعمإوجب ألمصري قد ا المشر عن أه يبدو علاألنص امن 

ى رغبة يدل عل ا، وهذعتماد المستنديالئل عقد انوني لمساورده من تنظيم قأ ابصورة تكميلية لم

 الماط عتماد المستنديالئل الدولية في مسارة الموضوعية للتجاعد القو ال اعمإلمصري في ا المشر ع

 (1) .القانونفي  المنصوص عليهالة ألمساشر لحكم المبالتنظيم الم يتدخل ب

لمصري ا المشر علقطري من ا المشر عيقترب موقف نه أنجد  لقطريارة التجانون النسبة لقاب امأ

 القانون( من 111دة )الما نص تلمستندية حيث ات اداعتملموضوعية للااعد القو اد اعتما شأنب

عد القو الفرع ا اه نص في هذشأنلم يرد ب انه: تسري فيمأعلى  6112( لسنة 62لقطري رقم )اري التجا

 لدولية.ارة التجادرة عن غرفة الصالمستندية ات اداعتمللا المو حدة

ف اعر لال و صولاخذ بلاشر على التي لم تنص بشكل مباالمشرّع العراقي والردني : موقف ثانياا 
 لمستندية.ات اداعتمللا الموّحدةلدولية ا

 المو حدةف اعر لأاصول و لأاخذ بلأاشر على ابشكل مب نص تخذت و أك دول ان هنأ اكم

 رية.التجا اتهالشرط لتشريعا اك دول لم تضمن هذان هنألمستندية نجد ات اداعتمللا

مية الز إرية على التجا اتهالتي لم تنص في تشريعالدول ان من بين افك الأردنيري التجا المشر عف

 اتطبيقه إلىللجوء ايمنع من  ، لكن ذلك ل211نشرة  المو حدةف اعر لأاصول و لأاتطبيق  إلىلرجوع ا

( 1دة )الماي ورد ف ام إلى استناداا وذلك  ،لمستنديةات عتماداالعلى  البنكية وتطبيقهات ملاالتعافي 

ضي اقنوني يمكن تطبيقه فللالم يوجد نص ق إذا نه:أ إلىرت اشألتي او  الأردنيري التجا القانونمن 

 .    ريالتجالعرف اف و اصالأنت اء وبمقتضيالفقهاد اجتهائية و القضابق السو ان يسترشد بأ

                                                           

 135مرجع سابق ص  ،عبد العظيم، علي عبد الحسين - 1)
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ضمن  اا صاخ فرعاا  افرد لهأالمستندية و ت عتماداالم احكأقي نظم العر ا المشر علنسبة لموقف اب امأ

ت اداتمعللا المو حدةف اعر لأاعد و القو اتطبيق  إلىرة اشإي أنه لم يتضمن أ لإري، التجالتقنين ا

ت التعليما التي حل ت محلو  6190( لسنة 9لحكومية رقم )العقود ات تنفيذ ان تعليمأ المستندية، كما

 سوةا ألمستندية ات اداعتملدولية للااف اعر لأاعد اتطبيق قو قد تخلت عن  6119( لسنة 9رقم )

عد القو لمستندية لات عتماداالسعة على خضوع التا ادتهانت تنص بمالتي كاة الملغات التعليماب

 .(1) عدالقو ال هذه اعمإ شأنب اا جعايمثل تر  المستندية وهذات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاو 

يقوم على  لذيالمستوى اعد بالقو الم يتصدى لهذه فإنه اقي لعر االأردني و ء القضاوعلى صعيد 

وعلى وجه  مباشراا  تطبيقاا  ائية وتطبيقهالتلقاة ألنشات الدولية ذارة الموضوعية للتجاعد القو اف باعتر لا

من  (61) ادةلمالرغم من نص المستندية على ات اداعتمللا المو حدةف اعر لأاعد و القو الخصوص ا

على  نص تلتي ا( من القانون المدني العراقي 11الأردني، ويقابلها نص الماده )لمدني ا القانون

لموضوعية اعد القو ال اعمألتي تقتضي اص و الخالدولي ا القانونفي  اا كثر شيوعلأاعد القو اتطبيق 

ت المؤسسالذي يجدر بجميع اص الخالدولي ا القانونهم فروع أمن  ارهاعتبالدولية بارة التجانون الق

  لمهمالفرع ا اهيم هذالتي لحقت بمفات التطور اكبة امو  أيضالمهنية ائية و القضاو  التشريعية منها

وعية لموضاعد القو اجل دمج أمن  ،لموضوعيةاعد القو ار انصأ الب بهالتي يطات الدعو اج مع ادمنالو 

رة التجاقع اي و ية فالقانونظمة الأنرب بين جميع التقاوتحقيق  اخلية وتوحيدهالداية القانونعد القو امع 

ن ائتملارعة و لساتقوم عليه من  ات وملالمجاخلة في شتى المتداريين التجاعلين الفات اقلدولية وعلاا

وم على تحقيق يق اا صر امع اا دولي اا نوناستدعت قامل اعو  اكله ،يالقانونليقين اتتطلبه من تحقيق  اوم

تهميشه،  زعي وعدمالتناهيل للمنهج أيقتضيه من ت ابملدولية اصة الخات اقلة للعلاالعدائمة و لملاا

                                                           

 136مرجع سابق، ص  عبد العظيم، علي عبد الحسين، (1
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ن أه أنشلمنهجين من اون بين التعا ان هذألموضوعية، ذلك اعد القو اسيس لمنهج ألتا إلىفة اضلإاب

لف ان يخأن لوطنية دو اظمة الأنيش مع التعانية امكإلوقت يتيح التطبيق وفي نفس ايحقق مرونة في 

 .(1) لمشروعة للدولالح المصا

  

 

  

                                                           

محمد طارق، القانون الدولي الخاص بين التشكيك والمصداقية، بحث منشور على الصحيفة القانونية اللكترونية، متوفر  (1
                            www.alkanounia.comعلى الموقع التالي: 

http://www.alkanounia.com/
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 :الرابع الفصل
 سناد التقليديةالمستندي في ظل قواعد الإ عتمادالاالقانون الذي يحكم 

ئية اقضلالتشريعية و املة الكا ادتهاسي اصر لهالمعام العالدولي ا القانونلكل دولة في ظل ن إ

ل امو أمن  اقليمهإعلى  اكل م إلىلدولة ادة ان تمتد سيأ لمعروفالدولي ا لمبدأل اا لتنفيذية تنفيذاو 

ن حدة في وقت معيالو الدولة الدولة عن طريق ارس من قبل ادة تمالسياص وهذه اشخأت و اوتصرف

حملون لذين يالوطنيون امنهم  التي يقيمون فيهالدولة احد لتلك اسي و اء سيليس جميعهم من ول

نهم يمك د لافر لأاحد، فات في وقت و اعدة جنسي أو أخرىومنهم من يحمل جنسية دولة  اجنسيته

 .(1) دول متعددة إلىخرين يعودون آد افر أمل مع التعالعيش بمعزل عن ا

لة اق حه خلاعدم وجود تنظيم معن لأنتنظيم،  إلىلدولي المجتمع اج الوضع يحتا اونتيجة لهذ

ليوم اي لدولالوطني و اد اقتصلا فإنعن ذلك  لحقوق، فضلاا اع لة تضيالحالفوضى وفي هذه امن 

ية ولالأدر المصالبحث عن ا إلىسة اجة مان كل دولة بحا  و  ،لمنفعةالعمل و اتقسيم  أيقوم على مبد

 التكنولوجيالفنية، و المعرفة ات ونقل الخبر ادل المصنعة، وتبالمصنعة ونصف ائع البضاوتصريف 

همية تذكر، أفة الحديثة ولم تعد للمسات صلاالمو ابعد تقديم طرق  اسيمت دولية، ولاهدالتي تنظم بمعا

ل اشكلأادة لمتعدالنقل ام ات ونظاويالحام اونظ العلاقةلسفن الدولية بارة التجافي نقل  اوتتحقق هذ

 .(2) ببعض امم بعضهلأالشعوب و ال اتصادة كثرة البحري، وكذلك زيالجوي و البري و ا

صل لأا نلألحر اخي التر ات تقوم على اقلعلاالدولية، وهذه البيوع ادة ازي إلىهرة الظادت هذه أو 

تكون  لتقيد، وقداو  لتزامالدرة على خلق احرة وق الإرادةن ا  و ، الإرادةن اسلطأ ت هو مبدالتصرفافي 

                                                           

الساعدي، كريم مزعل شبلي، مفهوم قاعدة السناد وخصائصها: دراسة مقارنة في تنازع القوانين، مجلة العلوم القانون  (1
 .245، ص2،2815، المجلد4والسياسية، كلية القانون، جامعة كربلاء، العدد

 .13، ص1999توزيع، بيروت، حسن، العتمادات المستندية التجارية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والدياب،  (2
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ب اش إذا امألوطنية، املة المعاحدة فقط، وتعرف بادولة و  إلى املهاية منتمية بكالقانون العلاقةهذه 

ن امكلإاليس ب ذإلوضع يتغير ا نإف ،جنبيةأبطة ار  أوصفة  اكله أو اصرهاحد عنأية في القانون العلاقة

 .(1) نفسه القانون إلىطن مختلفة امو  أوت انت من جنسياك إذا لأطرافان تخضع جميع أ اوقته

ليه، وهو إجة الحافع العمل وبداقع امن و  أم نشانه نظأمنذ ظهوره ب المستندي عتمادالويتصف 

لبيع ليس التي تحكم عقد اعدة القان ا  لمشتري، و ائع و البابرمه ألذي البيع اعن عقد  اا مامنفصل تم

 .امفي كل منه لأطرافالموضوع و اف ختلاوذلك ل المستندي عتماداللتي تحكم الضرورة هي اب

ت ارسالمما نعصه يعد من فإن ،التشريعاتغلب ألمستندي في اد اعتمي تنظيم للاأنه لم يرد أ اوبم

ة قة حركاعإ إلىيؤدي  امم أخرى إلىعده تختلف من دولة اقو  فإن ارف، ولهذالمصالدولية بين ا

، حيث وضع في 9111قبل  المستندي عتمادالم التوحيد لنظانشطت حركة  الدولية، لهذارة التجا

عدة  اغتهاعيدت صيأو  ،افي فيين المستندي عتمادالصة بتوحيد الخات ادالعاعد و القو اريخ التا اهذ

 المو حدةف اعر لأاصول و لأايسمى  ام إلى اغتهاصي إلىريس حتى وصلت افي ب اخرهآت امر 

 .(2) 6112 ، لسنة211لمستندية نشرة رقم ات اداعتمللا

لمستندية ات امادعتالزع في التناعلى  لتطبيقا الواجب القانونلبحث في الفصل سيتم ا اوفي هذ

 تي:لالنحو التقليدية، وذلك على ا سنادالإعد اوفق قو 

 المستندي عتمادالاسناد الاحتياطية التقليدية على : تطبيق قواعد الإالولالمبحث 

 المستندي عتمادالاالمبحث الثاني: تطبيق قانون الإرادة على 

                                                           

، 2888الربيعي، عبد جمعة موسى، الحكام القانونية للاعتمادات المستندية والكفالت المصرفية، مطبعة الزمان، بغداد،  (1

 .29ص

 .15حسن، مرجع سابق، صدياب،  (2
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 :الولالمبحث 
 المستندي عتمادالاسناد الاحتياطية التقليدية على الإ تطبيق قواعد

يحكم  نون معين ومختصاقدة وجود قالمتعا لأطرافاظ على حقوق الحفالسليم و التطبيق ايفرض 

ع يثير لموضو اضي اليه وكشفه من قبل قإلتوصل اتعذر  أور اختيلام انعدان أع، لذلك نجد النز ا

لمختلفة ا تالتشريعا فإنع، لذلك النز اي للعقد محل القانونص اختصلام انعدإزمة ألية تع بر عن اشكإ

يعبر  اه، وهو منانون يحكمه ويخضع لسلطاق لعقد بلاالكفيلة لعدم صيرورة الحلول اتقديم  إلى أتلج

 لا استكمائم لملااء دولته للتنظيم ام قضامألتي تحتكم ات اقلعلااع جميع اخضإفي  المشر ععن رغبة 

ت اقلعلاالوطني على ا القانونل تطبيق لمرجوة من خلاالة العدازم وتحقيق للاالتنظيم ادة و اللسي

من  ةالعلاقنت اك إذالوطنية ا سنادالإعدة اق ةليآلذي تشير ا القانونل تطبيق من خلا أولوطنية ا

 .(1) جنبيألمشوبة بعنصر ات اقلعلاا

لذي يحكم انون اقدة للقالمتعا لأطرافار اختيالتحوط من عدم اب المشر عن يقوم أيقتضي  ام اوهذ

ص، من لمختا القانونر اختيده لارشا  ضي و القالذي يسهل مهمة النحو اليه على إرة اشلإا أوعقدهم 

ر اختيرضة للمفتالقرينة الضمني تكمن فيه ا أولصريح ا لأطرافار اختيلنون بديل ال تعيين قخلا

ح من لم يتض اعم لمفترض بديلاا انون اللق اا ن يقدم وصفأول الفقه من جهته حان أ ا، كملأطرافا

ره اختيافترض لذي يا القانونره اعتبالمميز باء ادلأانون ايعرف بق الدولي بمالعقد افي  لأطرافار اختيا

كم اه محلمفترض قد طبقتانون ار للقالمعيا العقد، وهذاكثر صلة بلأا القانونكونه  لأطرافامن قبل 

                                                           

وما  566، ص1993ر، هشام علي، الموجز في القانون الدولي الخاص، السكندرية، الفنية للطباعة والنشصادق،  (1
 بعدها.
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بط او ل ضاستكمالتقليدي و ازع التناطة بمنهج احلإاجل أنين دول مختلفة، ومن اعتمدته قو اعدة و 

 تي: لآالنحو المبحث على ا ا، وسنقوم بتقسيم هذ(1)لتقليديةا طيةاحتيلا سنادالإ

 قانون الموطن المشترك: المطلب الول

 برامقانون محل الإ: المطلب الثاني

 داء المميز(مرن للعملية التعاقدية )نظرية السناد الالإ: المطلب الثالث

 :الولالمطلب 
 قانون الموطن المشتركا 

لذي ان المكانه: أب الأردنيلمدني ا القانون( من 11/9دة )المالموطن في ا الأردني المشر ععرف 

كثر أخص ن يكون للشأويجوز  نه:أدة على المات انية من ذالثالفقرة ادةا، وتنص الشخص عايقيم فيه 

ن نه:أدة المات الثة من ذالثالفقرة ا رت لهاشأ اكم من موطن   دة اه عن يقيم فيالم يكن للشخص مك وا 

قي العر المدني ا القانون( من 06دة )الماورد ضمن  التعريف ما ا، ويقترب من هذموطنا  يعتبر بلا

 ويجوز ةمؤقت أو ئمةاد بصفة دةاع لشخصا فيه يقيم لذيا نالمكا هولموطن ا نهأ إلىرت اشألتي او 

 .واحداا  موطن من كثرأ للشخص يكون نأ

لمنطقة ا وأفي الجغر الحيز اهو  الموطن نه:ألموطن بالفقه من تعريف ايمكن توضيح موقف  اكم

ن للموطن صورتين أيدل على  ا، وهذ(2) للعمل اا مقر  أو اا مامق ان يتخذهألشخص التي يقصد اقليمية لإا

ء لمدة غير البقالشخص بنية الذي يقيم فيه ان المكاى تتمثل بالأول اي منهمأن يتصف بأيمكن 

 لمهنية.ائلية و العاته لذي تتركز فيه صلاال و اعملأارة ادإني يتمثل بمقر الثاو  ،محدودة

                                                           

 .38الربيعي، عبد جمعة موسى، مرجع سابق، ص (1
 .215، ص2816السدي، عبد الرسول عبد الرضا، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت،  (2
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قدية في اتعلا العلاقةف اطر أجد اقدية يستلزم تو التعات اقلعلاافي  الموطن المشتركيتحقق  اكم

قليم وهذا الإفي نفس  ارتهادإن يكون مركز أمؤسسة مصرفية فيجب  احدهمأن اك اذإف ،لموطن نفسها

ما النظام القانوني )أ 6الفقره  96في المادة  9122نة لس 01رقم  الأردنيما جاء في القانون المدني 

للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها  فيسري عليه قانون الدولة 

ي في ذا باشرت نشاطها الرئيستي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي فإال

 امأ ،اشتركا م اا ه زبونه موطنلذي يتخذا هو الذي يسري الأردنيالقانون  فإنة الهاشمية الأردنيالمملكة 

لذي البلد ا خر غيرآمقيم في بلد  المستندي عتمادالمن عقد  المستفيد التي يكون فيهال احو لأافي 

الموطن  نألقول باويمكن  انكون بصدد موطن مشترك، كم ل انفإنلمصرفية المؤسسة اتوجد فيه 

عيينه ذلك بسبب ت أوت في تحديده اوصعوبت ابسيثير ملا المستندي عتماداللنسبة لعقد اب المشترك

صعوبة تحقيق  إلىيؤدي  اي منهم ممأف موطن ختلاالدولي و ا المستندي عتمادالت اقتعدد علا

 .(1)طاحتيلاعلى سبيل  المشر علذي وضعه ار المعيا

ديد عن تح لأطرافادة ار إعند سكوت  الأول سنادالإلعقد ا الموطن المشتركم يعتبر اوبشكل ع

لتي ا الأردنيلمدني ا القانون( من 61دة )المامهم بموجب نص التز التطبيق على ا الواجب القانون

 اوجد فيهلتي يالدولة انون اقدية قالتعا لتزاماتاليسري على  نه:أى على الأول افي فقرته نص ت

لم يتفق  ام اهذ ،لعقدا التي تم فيهالدولة انون اسرى ق اختلفا فإن اا موطن اتحدا إذا الموطن المشترك

 ن على غير ذلك.اقدالمتعا

                                                           

، 1996بغداد، العيسى، طلال ياسين، العقود الدولية وتطبيقاتها في القانون العراقي، اطروحة دكتوراه، بغداد، جامعة  (1
 .113ص
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 تزاماتلالتسري على  :اء فيهالتي جاقي و العر المدني ا القانون( من 61دة )المانص  ابلهالتي يقاو 

 يسري اختلفا اذإف ،اا موطن اتحدا إذا قديناللمتع لمشتركا طنالمو ا فيها لتي يوجدالدولة انون اقدية قالتعا

د اير  اا خر آ اا نونان قألظروف ايتبين من  أون اقدالمتعا يتفق لمامهذا  لعقد،افيها  تم لتيا لدولةا نوناق

 تطبيقه.

لتمييز امة ر محكاقر  إلىلعقد نشير ا لأطراف قانون الموطن المشتركئية لالقضات تطبيقالاومن 

 لتزاماتالنه يسري على ألمدني القانون ا( من 61دة )الماد من ايستف" ء فيه:الذي جاة الأردني

 القانون فإنيه وعل اموطن اتحدا إذاقدين اللمتع الموطن المشترك التي يوجد فيهالدولة انون اقدية قالتعا

شمية الها ةالأردنيلمملكة افي  الموطن المشتركفي  فانلطر اتحد ا المالتطبيق طا الواجبهو  الأردني

 .(1) "نافي عم

ر ار ء في قاقدية حيث جالتعات اقلعلاافي  سنادالإ اكيد هذأقي لتالعر اء القضاوكذلك ذهب 

لنص ال خلا ه مناتجلا اخذ بهذلأاب اا ضحاقي و العر ا المشر عموقف ن انه: كأقية بالعر التمييز المحكمة 

وجد لتي يالدولة انون اقدية قالتعا لتزاماتالنه )يسري على أ( مدني على 61/9دة )الماحة في اصر 

لعقد ا اتم فيه لتيالدولة انون ايسري ق اختلفا اذإ، فاا موطن اتحدا إذاقدين اللمتع الموطن المشترك افيه

لنص ا امن هذ اد تطبيقه(. يتبين لناخر ير آ اا نونان قألظروف ايتبين من  أون اقدالمتعالم يتفق  ام اهذ

ن إريحة، لصا ادتهمار إن باقدالمتعاره الذي يختانون اقدية للقالتعا لتزاماتالخضع أقد  المشر عن أ

ل، الحاوف من ظر  ان يستخلصهأضي التي يمكن للقا لضمنيةا ادتهمار إفب لا  لعقد و افي  اعلن عنهأ

                                                           

، منشورات مركز 21/8/2886)هيئة خماسية( تاريخ  2149/2886قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم  (1
 عدالة.
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تفسير لة تتعلق بأمس اهلأنلتمييز ابة محكمة اتخضع لرق لا  لضمنية و ادة ار ل تقصيه للإومن خلا

 .(1)لعقدا

 ،قديةالتعا تاقطي للعلااحتياد اسنإبط اكض الموطن المشتركد اعتمالفقه في تفسير اويذهب 

ن ايكون اقدين عندمالمفترضة للمتعا الإرادةبوصفه  الموطن المشتركبط اعتمد ضاقد  المشر عن أب

سجمة مع من اتهمملااية ومعالقانون اتهمان تكون تصرفأن في ايرغب انهمأحد باقليم و إن في امقيم

ضي القاسلطة  في تقييد المشر عويدل على رغبة  ،ن فيهالذي يقيمان المكالمطبق في ا النظام القانوني

 إلىيؤدي  ل امبضمني و  أولعقد بشكل صريح ايتم تعيينه بوضوح في  ل اعندم القانونر اختيافي 

ن أذ إ ،طبيعتهلعقد و اغير منسجم مع موضوع  أوقدين المتعادة ار إلصلة عن انون بعيد ار قاختيا

نون اتطبيق ق إلىلدولي سيؤدي الحكم عقدهم  انون مار قاختياقدين في المتعالتعبير عن رغبة ام انعدا

قتهم لاي لعالقانون الأمانية حقوقهم وتحقيق احمو  لأطرافات النسبة لتوقعاب اا ئميكون ملا قد ل

 .(2) قديةالتعا

 قانون الموطن المشتركن أ سنادالإ الهذ لمصري(اقي و العر او  الأردني) صرالمنالفقه اويرى 

لعقد ا طرافلأ الإرادةعلية تطبيقه عند سكوت التي تؤكد على فات ابيايجلإالعقد يتصف با لأطراف

نين القو ا من لأطرافل قانون الموطن المشتركن تطبيق أ التطبيق، ومنها الواجب القانونعن تحديد 

 ايخل هذ لتطبيق، وبذلك لا الواجب القانونتطبيقه عند سكوتهم عن تحديد  لأطرافالتي يتوقع ا

                                                           

، متوفر على الموقع اللكتروني: 2884/الهيئة الموسعة المدنية/344قرار محكمة التمييز التحادية العراقية رقم الحكم ( 1
https://www.hjc.iq/qview.2409/   

 .144سلطان عبد الله محمود الجواري، مرجع سابق، ص (2

https://www.hjc.iq/qview.2409/
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يه وعل لأطرافامن قبل  ارف عليهالمتعالموطن انون ام قاحكأن أ اكم ،لأطرافات ابتوقع سنادالإ

 . (1)قديةالتعام مختلفة على عمليتهم احكأف لعقد بتطبيق اطر أ أجايتفل

عقد لا أطرافره اختالذي الموطن العقد يمثل ا لأطراف قانون الموطن المشتركن أعن  فضلاا 

 .(2) لمشتركةا لأطرافالح امص القانون الهم، وعليه يمثل هذاعمأرسة اموطن مم أودة المعتامة اقللإ

 لقانونات ترد على تطبيق امن يرى سلبين هنالك ، إل أالسابقة الذكر تابيايجلإا من لرغمابو 

 لضرورةانه ليس بأ اومنه ،سنادالإ اعلية هذالتي تؤكد على عدم فالعقد ا لأطراف الموطن المشترك

 .(3) يةلدولارة التجالموطن في عقود احد فقد يختلف اموطن مشترك و لعقد في اف اطر أن يشترك أ

 إذا لإقد التعات اقدر على حكم علااغير ق قانون الموطن المشتركا يعتبر ومن خلال ما سبق 

موطن لان اعد كسب وفقدان قو أعن  فضلا ،هذا ل فإنوبالتالي ، لعقد فقطا لأطرافلموطن اتحد ا

ثل صعوبة لذي يمامر لأا الموطن بموجبهالسهل تغيير التي قد يكون من او  أخرى إلىتختلف من دولة 

جميع لثقل لال مركز يمث الموطن المشترك فإنوعليه لموطن، اات ثبإ أولمحكمة في تحديد اعلى 

 .(4) نواع العقودأ

لى لمختص عا القانونليكون  قانون الموطن المشتركهم المعوقات التي تعيق تطبيق ومن أ

 :(5) يلي اوكم المستندي عتمادالعقد  لتزاماتا

                                                           

 .555، ص1999ابراهيم، احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، القاهرة، دار النهضة العربية،  (1
 .146، ص2885تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، بيروت، دار زين الحقوقية، المجاهد، طارق عبد الله عيسى،  (2
 .318صادق، هشام، مرجع سابق، ص (3
 .318صادق، هشام، مرجع سابق، ص (4
 وما بعدها.143المجاهد، طارق عبد الله عيسى، مرجع سابق، ص  (5
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ر ايجلإايع و لباك خرى، في حين أن العقود الأافهاطر أبتعدد  المستندي عتمادالت عقد اقتتميز علا -9

المستندي يتكون من  عتمادالن أ إذا، لأطرافائية انث تعد عقوداا  ،عايدلإاري و الجاب الحساوعقد 

ن اكأء اسو  سلالمرالمصرف اقة علا اليهإف التي يضاو  المستفيدمر و لأالمصرف و ابين  ثلاثية العلاقة

د اتحلا أوك ار شتلاتحقيق ذلك يثير العديد من المصاعب في  فإن؛ وبالتالي كثرأ أو اا منفرد اا مصرف

( 61/9دة )الما اءت بهالتي جاغة الصياو  المشر علذي قصده الهدف ان الموطن لم يكن بحسبافي 

 قي.العر المدني ا القانونمن 

فه في اطر الذي يكون جميع اخلي الدا المستندي عتمادالفي عقد  يمكن افتراض الموطن المشترك -6

ستندي الم الأعتمادعقد  أطرافلموطن بين جميع اد في اتحلا اض هذافتر ايصعب  احد بينمابلد و 

 ي.الدول

 الموطن المشتركد جاتو لذي يفترض البلد اجنبي غير أيتم في بلد  المستندي عتمادالن تنفيذ عقد إ -1

 قدين.اللمتع الموطن المشتركبط اءم مع ضيتلا ل سنادالإ اقدين فيه وهذاللمتع

 ستنديالم عتمادالنون مختص على عقد اكق قانون الموطن المشتركد اعتما إلىلم يذهب الفقه  -0

 القانونره اعتبالمصرفية بالعملية الذي يقوم با القانونل اعمإ إلىئد قد ذهب الساي ألر ان إفه، بل اطر أو 

تص بحكم ن يخألذي يجب ا القانونلمصرفية كونه ا العلاقةقعي في الو الثقل الذي يعبر عن مركز ا

 .(1) عالنز المصرفية محل ا العلاقة

قد ع لتزاماتابخصوص  قانون الموطن المشتركد اعتمانية امكإعدم ب وعليه يرى الباحث

قل لثايمثل مركز  لعقد لا لأطراف قانون الموطن المشتركن أذ ، إالمستندي الدولي عتمادال

نواع أورة عامة على جميع لتطبيق بصاجب العقد وهي سلبية ترد عليه كونه و اع انو ألجميع 

                                                           

 .55حسن، مرجع سابق، صدياب،  (1
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ره اعتباب لمصرفيةالعملية الذي يقوم با القانون، وهذا ما ذهب إليه الرأي السائد في إعمال العقود

ن أيجب  لذيا القانونلمصرفية كونه ا العلاقةقعي في الو الثقل الذي يعبر عن مركز ا القانون

 .عالنز المصرفية محل ا العلاقةيختص بحكم 

 :المطلب الثاني
 براملإقانون محل ا

 لواجبا القانونعن تحديد  لأطرافادة ار إقي عند سكوت العر ا المشر عو  الأردني المشر ع سندأ

لتطبيق عند عدم وجود موطن مشترك ا الواجبره اعتبالعقد بام ابر إنون محل اق إلىلتطبيق ا

ترك وجد موطن مش إذالعقد ام ابر إنون محل اق تطبيق يستطيع ضي لالقان اي أ ،لعقدا لأطراف

شطر لا، وذلك بموجب المشر علذي وضعه التدرج اضي بالقام التز ابد من ذ لإلعقد ا لأطراف

لدولة انون اسرى ق اختلفا اذإف اء فيهالتي جاو  الأردنيلمدني ا القانون( من 61دة )الماني من الثا

 اذا: فاء فيهالتي جاقي و العر المدني ا القانون( من 61دة )الما ابلهالتي تقالعقد، و ا التي تم فيها

 لظروفا من نيتبي أو ناقدالمتعا يتفق لم ام ، هذالعقدا فيهالتي تم الدولة انون ايسري ق اختلفا

 .تطبيقه داير  خرآ اا نوناق نأ

م ابر إنون اوهو ق سنادالإبط في الضا الهذ اا قي مؤيدالعر او  الأردنيء القضان موقف اوقد ك

 إلىشير نوفي ذلك م ابر لإانون محل اق شأنة بالأردنيئية القضات تطبيقالاء في العقد، حيث جا

نه في ألمدني ا القانون( من 61دة )الماد من ايستف" ء فيه:الذي جاة الأردنيلتمييز ار محكمة اقر 

عدة ادين كققالمتعا كلاموطن مشترك ل التي يوجد فيهالدولة انون اقدية يطبق قالتعا لتزاماتال

قد التعا التي تم فيهالدولة انون العقد قالموطن سرى على ان في اقدالمتعاختلف افإن رئيسية 

لكويتي ا القانونلتطبيق هو ا الواجب القانون فإنموطن مشترك  اقدين ليس لهمالمتعان أوحيث 
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لكويتي ارة التجانون اف لقاستئنلاتطبيق محكمة  فإنلي التاقد وبالتعا التي تم فيهالدولة انون اق

 .(1) القانونو  اا لدعوى يكون متفقاعلى 

لذي تم بين العقد ان أيتبين للمحكمة  نه:....أقية بالعر ائية القضام احكلأاحد أوكذلك ورد في 

نسية لجاني المدعو )س( سودالمتحدة وبين العربية ات ار املإالجنسية ومقيم في اقي ا)ص( عر 

قدين فيكون المتعايوجد موطن بين مشترك بين  نه لأ الكسر وبماجية ضد اح زجالو اتوريد  شأنب

( 61دة )المابنص  لعربية وذلك عملاا ات ار املإانون دولة الذي هو قالعقد و ام ابر إنون ار قامعي

 .(2) بالصو افي المحكمة لم يجاليه إذهبت  انه مأقي و العر المدني ا القانونمن 

لعقد بين ام ار بإنون محل الذي يقوم على تطبيق قار المعياهمية ألفقه في تقييم اختلف اوقد 

د لمشكلة تحدي م يوفر حلاا ابر لإانون محل ار قاعتبا إلىلبعض ذهب ان أرض ذلك امؤيد ومع

لمختص ا انونالقفه لتعيين اطر أ الم يصرح فيهلتي ال احو لأالدولي في المختص للعقد ا القانون

 ام اكمه وهذنون يحاق لعقد يعتبر بلاا فإنر المعيا اهذ فلول ،المشترك بينهماوجود للموطن  ول

 ام هذاستخدان أ الدولية كمات ملاالمعات اجاة حاعاقدين ومر المتعالتسهيل لظروف ايحقق 

 .(3) لمضمونالشكل و العقد من حيث الذي يحكم ا القانونتحقيق وحدة  إلىر يؤدي المعيا

 التعبير عنهالتي لم يتم اقدين المتعادة ار إر يعبر عن تفسير المعيا الهذ المشر عن تحديد أ اكم

 اهذ ارمبأقدين قد المتعاي أ انهمأ المالعقد طام ابر إنون محل ارت قاختا انهألعقد بافي نصوص 

لعقد ا ألذي نشان المكانون انه يمثل قأو  ،لمختصا القانون التي يسري عليهالدولة اقليم إلعقد في ا

                                                           

 .16/1/2885( هيئة خماسية، تاريخ 3218/2884دنية بصفتها الحقوقية رقم )قرار محكمة التمييز الر  (1
، متوفر على الموقع اللكتروني: 2818/الهيئة الموسعة المدنية/214قرار محكمة التمييز التحادية العراقية رقم الحكم  (2
/https://www.hjc.iq/qview.2409   
 .143المجاهد، طارق عبد الله عيسى، مرجع سابق، ص (3

https://www.hjc.iq/qview.2409/
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لعقد ابين لصلة بينه و ان ا  و  العلاقةف اطر أه من قبل اويسهل معرفة محتو  اا لذي يكون معلومافيه و 

 .(1) تعد حقيقية ومؤكدة

لوقوف اء في القضاعدة افي مس الإرادةنون اطية لقاحتيلاعد اللقو  المشر عر اختياوكذلك يسهم 

قرب لأا القانونع عن النز ات قد تبعد اتفسير ت و ويلاألخوض في تالمختص دون ا القانونعلى 

ح على لصريالنص ال لمختلفة من خلاات اداجتهلات و التكهنام امألسبيل ايقطع لعقد و الحكم 

لكشف ر لالعقد كمعيام ابر إد محل اعتمالفقه يرى في اخر من آنب ان جأ ل  إم، ابر لإانون محل اق

 العلاقة ي فيالقانونلثقل ايعبر عن مركز  ل اا ر اختيالدولي العقد المختص لحكم ا القانونعن 

تي يكون لالفروض الدولي ففي العقد اقعية بام ذي صلة و ابر لإايكون محل  ل اقدية عندمالتعا

 اجدهمان تو إل ب ،الهماعملأ اا مركز  ول اي منهملأ اا يكون موطن حد لالمشتري في بلد و ائع و البا افيه

يصد ق  ل هإنفدفة المصافيه قد تم على سبيل  ائهمان لقأ أوفيه قد حصل بشكل مؤقت وعرضي 

مه في ابر إلعقد لمجرد انون البلد ليكون هو قا انون هذاتعيين ق اا لعقد قد قصداف اطر أن يكون أ

 .(2) لذي يسري فيهاقليم لإاذلك 

م امأ بالبالتكنولوجي فتح التطور الدولية و ارة التجال اصل في مجالحالتطور ان أ اكم

قد يحصل التعابين بلدين مختلفين كون  اقد مالتعاذ يحدث إحد، اتتم بموجب بلد و  ت لاقداتع

 يثة، فيكونلحدالكترونية لإال اتصلائل امن وس الكتروني وغيرهلإالبريد ا أوتف الهاعن طريق 

 يث لح المستندي عتمادالف عقد اطر أرف و المصافي  اكم ،ئبينالغالعقد قد تم بين ام ابر إمحل 

تية الدولية للمعلومالشبكة ا أوكس الفامه يتم عبر ابر إ لأنضرين ذلك الحاقد بين التعايكون بصيغة 

                                                           

 .328، ص1993وشاحي، عبد الحميد عمر، القانون الدولي الخاص، الجزء الول، مطبعة التفيض الهلية، بغداد،  (1
 .148المجاهد، طارق عبد الله عيسى، مرجع سابق، ص (2
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 القانون( من 92دة )الما، وحيث قررت (1)لمعقدةائل المسالعقد يعد من ان اتحديد مك فإنلذلك 

 نه:أقي على العر المدني ا

لم القبول ماب بلموجا الذين يعلم فيهمان الزمان و المكائبين قد تم في الغابين  اقد مالتعا يعتبر-9

لموجب ان أ اا مفروض ويكون-6نوني يقضي بغير ذلك، انص ق أوضمني  أوق صريح اتفايوجد 

 .اا ليه فيهمإللذين وصل ان الزمان و المكالقبول في اقد علم ب

 ن لاقدالمتعان اك إذا نه:أعلى  الأردنيلمدني ا القانون( من 919دة )الماوتنص كذلك 

 ار فيهمللذين صدان الزمان وفي المكاقد قد تم في التعاحد يعتبر العقد مجلس و احين  ايضمهم

 نوني يقتضي بغير ذلك.انص ق أوق اتفالم يوجد  القبول ما

ر اشعإب لموجالذي يتسلم فيه ان المكالعقد هو ان ار مكاعتبا إلىلفقه قد ذهب افإن لذلك 

بلغه ي المراسللمصرف ا إلىلة اقي رسالعر المصرف ارسل أ ام اذإف ،بلالقالطرف القبول من ا

فقته على امن مو لة تتضال رسارسإسِل بالمر اجنبي لأالمصرف ام اتعزيزه وق أود اعتمابتبليغ  افيه

لفرض ا اذلتي تعد في هالقبول و الة بالرسام ستلاان امك فإن، قيالعر المصرف ا إلىلتكليف ا اهذ

 .(2) لعقدام ابر إقي هي محل العر المصرف امقر 

م ابر إلذي تم فيه ان المكالمطبق في ا القانونم هو ابر لإانون محل ان قأ ان تبين لنأوبعد 

ئبين، ان غقد بيالتعايعبر عنه ب اسِلة ومالمر ال م من خلاأضرين اقد بين حالتعان اء كالعقد سو ا

 .يالمستند عتمادالق بخصوص عقد اطبنلار لالمعيا ائمة هذؤل عن مدى ملااتس افيثور هن

                                                           

 .114ابراهيم، احمد ابراهيم، مرجع سابق، ص (1
 .85الجواري، سلطان عبد الله محمود، مرجع سابق، ص (2
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نون ال وقو أر اكمعي قانون الموطن المشتركعلى تطبيق  نص تلتي انين القو ابة: في اجللإ

لتي ال او حلأافي  الهماعمإيتم  ،ناطياحتياد اسنإبطي اض ارهماعتباني بار ثام كمعيابر لإامحل 

لة خضوع أمس فإن ،الأردني القانونقي و العر ا القانونهو منهج  اكم الإرادةنون اق ايتضح فيه ل

عد من ت المستندي عتمادالعقد  الدولية ومن بينهارة التجات اقلعقد على علاام ابر إنون محل اق

لثقل اكز يمثل مر  ل سنادالإ ان هذان كا  و  الصريح فيهالنص اع ذلك لورود اتبلاة الواجبئل المسا

 ئمة.ابصورة د العلاقةفي 

ر امعي من لمميز بدلا اء ادلأانون محل الدولية كقا العلاقةكثر صلة بأنون البحث عن قان ا  و 

عد اع قو اتباضي ملزم بالقان أذ إم يتطلب مخرج تشريعي ابر لإانون محل اق أو الموطن المشترك

، احرفي يقاا تطب اتطبيقه ص منامن مدة فلااج أونت مرنة اء كاسو  المشر ع التي نص عليها سنادالإ

رف لمصابين  المستندي عتمادالبرم فيه عقد ألذي البلد انون ار قاعتبا إلىيؤدي  ام اوهذ

ب لمصرف، في حين يذهانون الذي يعتبر هو نفسه قالمختص و ا القانونمر هو لأاو ، لمصد را

لموكل او  لوكيلالعقد بين ام بخصوص ابر لإار محل ان تطبيق معيألقول با إلىلفقه انب من اج

لعقد اي خر فلآالطرف الوكيل و ابين  العلاقةبخصوص  امألموكل انون دولة اق ايطبق بخصوصه

ي عقد ف المراسللمصرف اقة ن تم تعميمه على علاإي ألر ا اخر، وهذلآالطرف انون افتخضع لق

ف لمصر ابين  العلاقةم على ابر لإانون محل احصر تطبيق ق إلىيؤدي  المستندي عتمادال

نون الق المستفيدب المراسللمصرف اقة في حين تخضع علا ،المراسللمصرف امر و لآالمصدَر و ا

ء از إمه اء مهادأب لالمراسلمصرف الذي سيقوم فيه البلد اره اعتباب المستفيد التي يوجد فيهالدولة ا
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لدولية المصرفية ات العملياق المعمول به في نطا لمبدألنتيجة لايتفق من حيث  اخير وهذلأا

 . (1)لمصرفيةالعملية ائم بالقالمصرف ا التي يوجد فيهالدولة انون اضي بتطبيق قالقا

 :المطلب الثالث
 داء المميز(مرن للعملية التعاقدية )نظرية السناد الالإ

 انها  و  ،صالخالدولي ا القانونت اسالحديثة في در ات النظريالمميز تعد من اء ادلأان نظرية إ

ليه من إل توص اتيفول( ومالفقيه )با اغهالتي صالموضوعي التركيز افي نظرية  اسهاسأتجد 

 انهأدتهم بار إوصف  اقدين عندمالمتعادة ار إبط ازعي لضالتنار اختيلاتتفق مع طبيعة  ئج لانت

طة بين بالر ان معين في ضوء طبيعة العقد في مكالرغبة على تركيز ان افي بي ل  إتعمل  ل

على  نافر لطاره اختالذي ان المكانون ان قالذي يترتب عليه سرياقد و التعاقدين وظروف المتعا

عدة اق شأنة بيالقانونلنصوص او  التشريعاتعليه  نص ت الم اا فقالم يكن مو ام الدولي، وهذالعقد ا

تقوم  لتيا سنادالإعدة ادرة مضمون قامص إلى أيضادى أ الدولية ومالعقود المطبقة على ا سنادالإ

 أو لصريحار اختيلال لذي يستدل عليه من خلاالعقد و انون الق لأطرافار اختياعلى حرية 

 .(2)لضمنيا

موضوعي لالتركيز اتطبيق نظرية  شأنب تماماا قدمه  اتيفول( عماجع )بالرغم من تر اوعلى 

ن أ إلى اا حقلنه ذهب أذ إ، الإرادةنون اقدين عن قالمتعا ايعبر فيه لتي لال احو لأالتطبق في 

 لقانونالعقد ذي صلة بان اك المان يعتد به طألعقد يجب انون الضمني لقا أولصريح ار اختيلا

قد التعاس تقييم ظروف اسألموضوعي على التركيز ال نظرية اعمإر، في حين قرر المختا

                                                           

 .328وشاحي، عبد الحميد عمر، مرجع سابق، ص (1
 .158الجواري، سلطان عبد الله محمود، مرجع سابق، ص (2
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 إلىي لدولي ويؤدالعقد ا لأطرافلنسبة المنشود باي القانون الأمانلذي يهدد امر لأاته، ابسوملا

 .(1) الدولي على ضوئهالعقد ام ابر إلتي تم اتهم الفة توقعامخ

ق لمسبالموضوعي التركيز المميز حيث تقوم على اء ادلأاظهور نظرية  إلىدى أ ام اوهذ

هذه  ذ كشف عنإلمحيطة له، الظروف ا إلىلنظر اتية للعقد دون الذالطبيعة اللعقد على ضوء 

تبني نظرية  لذيالسويسري اء القضا إلىنتقلت اومن ثم ، (شنيتزر) لسويسريالفقيه النظرية ا

 لمبدأا ايقضي بهذ اا ر اقر  9111م الية عالفيدر المحكمة اصدرت أمه حيث احكألمميز في اء ادلأا

بط اعن ض لبحثاء اثنأء القضاعلى  فإنبعه، اء يضفي عليه طادأن كل عقد ينفرد بإ ء فيه:اج

ئم القالبحث بوصف العقدية محل ابطة الجوهري للر ا أو سياسلأا لتزامالن يعول على أ سنادالإ

 أدلدول وبالنظرية ليشمل عدد من اتسع تطبيق هذه اوبعد ذلك  ،(2) زلممياء ادلأاحب ابه هو ص

ه لمفهوم وتوضيحا ات لضبط هذولاووجدت مح ،لمميزاء ادلأالفكرة  اا لفقه يضع توصيفا

ء ادلأالتي جرت لتعريف مفهوم ات ولالمحالوقوف على بعض هذه اض ذلك ينبغي استعر ول

خرى، لأا لعقـودا من غيره عن وتمييزه لعقـدا بوصف يسمح لذيا ءادلأا نه:ألمميز فقد عرف با

 هاقتضبم لذياء ادلأا ذلك نه:ألمميز باء ادلأاتعريف  إلىتن( اوفرستر ا نافذ )استلإاذهب  اكم

ء ادلأالبحث عن المميز تعني اء ادلأان فكرة أ، من ذلك يتبين (3) اا جباو  لنقديا بلالمقا دفع يكون

 لعقدية.ابطة الجوهري للر ا

                                                           

 وما بعدها. 563هشام علي، مرجع سابق، صصادق،  (1
القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات عبد العال، عكاشة محمد، قانون العمليات المصرفية الدولية )دراسة في  (2

 .142، ص2883الطبيعة الدولية(، الدار الجامعية، بيروت، 
محمد، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة ابو بكر بلقايد، بلاق،  (3

 .58، ص2811ميلسان، الجزائر، 
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لفقه ان ا  و  ،ول(تيفالموضوعي للفقيه )بالتركيز افي نظرية  اصولهألمميز اء ادلأاوتجد نظرية 

 العلاقة لأطرافي القانون الأمانلموضوعي تحقق التركيز افي تطبيق نظرية  اء لم يجدالقضاو 

لسويسري الفقه ادى بأ اوهو م، لعقدام ابر إلمنشود عند النحو اتهم على ايهدد توقع اقدية ومالتعا

 إلىته ابسلمحيطية للعقد وملاالظروف البحث في التحول من المميز و اء ادلأاق فكرة اعتنا إلى

ت اقلعلااطبيق في لتا الواجب القانونط استنبية لالقانونطبيعته تية للعقد و الذالظروف البحث في ا

 .(1)مهانعدا أو لأطرافار اختيالوقوف على ايصعب  الدولية عندمارية التجا

 قانونالمة لتعيين المميز وسيلة هاء ادلأالدولي في نظرية ا المستندي عتماداليجد عقد 

خرى لأاة لدوليارة التجاعقود  شأنه في ذلك شأنردة فيه الو ا لتزاماتال شأنلتطبيق با الواجب

 اتلتزامالن ا  لضمني، و ا أولصريح النحو اعلى  الإرادةنون اضح لقايخلو من تحديد و  اعندم

تق ايقع على ع ام امتعددة منه لتزاماتاهي  انمإلدولي ا المستندي عتماداللمقررة في عقد ا

 (2).لالمراسلمصرف اتق ايقع على ع ام امر ومنهلأاتق ايقع على ع ام المصد ر ومنهالمصرف ا

لدولي حيث الجوهري للعقد اء ادلأالبحث عن المميز يتطلب اء ادلأار ام معياستخدان ا  و 

ى يجب خر لأا لأطرافا تزاماتالن أيعني  اوهذ ،لتطبيقا الواجبلمدين به هو انون محل ايكون ق

 طبيقاا ت اتجد لهلة قد ألمسان هذه ا  لمميز، و اء ادلأالمختص بموجب ا القانونلذلك  وفقاا ن تتم أ

لمتصلة اية انونالقت اقلعلااصة وتعدد الخالنظر لطبيعته الدولي با المستندي عتمادالفي عقد  اا خر آ

ن فه على حدة حياطر أي لكل طرف مصرفي من القانونلموقف اة اعالذي يستدعي مر امر لأابه 

                                                           

 وما بعدها. 563علي، مرجع سابق، صهشام صادق،  (1
 .243، ص1993النجفي، حسن النجفي، معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، دار الحرية للطباعة، بغداد،  (2
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رف المصام كل مصرف من تلك المإلتي قد يصعب العقد و المقررة في ضوء اه لتزاماتادية أيقوم بـت

 . (1)خرلآالمصرف انون اق التي يقررهاية القانون لتزاماتالب

لمميز في اء ادلأاد نظرية اعتما شأنرنة بالمقا التشريعاتلدولية و ات اقياتفلاقف اتختلف مو 

 القانون شأنب 111/6119وربية رقم لأائحة للااف ،لمميزاء ادلأاب المستندي عتمادالعقود 

يين وربلأاد اتحلامجلس ن و البرلمادرة عن الصاقدية التعا لتزاماتاللتطبيق على ا الواجب

(RomeI و )لتطبيق على ا الواجب القانونصة بالخا 9191لسنة  اقية روماتفامحل  حل تلتي ا

بعة الر ادة المانية من الثالفقرة ا نص تلمميز حيث اء ادلأار اعتمدت معياقدية التعا لتزاماتال

د للطرف المعتامة اقلإامحل  التي يقع فيهالدولة انون العقد لقان يخضع أ...يجب "نه:أعلى  امنه

 ءادلأانون ابية من قو ور لأائحة للاان موقف ا  و ، لمميز للعقداء ادلأاث احدإلذي يتطلب منه ا

همية أكثر لأاء ادلأالبحث عن افهو يقرر وجوب  9191لسنة  اقية روماتفابه لموقف المميز مشا

خلية الداط ارتبلاصر ال تشخيص عنلدولي من خلاالعقد ا التي يرتبها لتزاماتالمن بين 

 .(2) رجيةالخاط ارتبلامل الجوهرية وليس عو او 

د نظرية اعتمافي  اا موحد اا لدول نهجانه لم تنهج أرنة نجد المقانين القو ابخصوص موقف  امأ

صة عند الخالدولية اقدية التعات اقلعلاالتطبيق في ا الواجب القانونط استنبلمميز لاء ادلأا

لة ألمسا بصدد هذه التشريعاتختلفت افقد  ،لمختصا القانونر اختياعن  العلاقةف اطر أسكوت 

لنظرية اية لهذه لمتبنا التشريعاتبرز أفض، فمن النظرية ور اقف مختلفة بين متبني لهذه امو  إلى

كثر من أعلى 9192م السويسري لعاص الخالدولي ا القانونيث نص ح، المستندي عتمادالفي 

                                                           

 .59، مرجع سابق، صمحمدبلاق،  (1
التعاقدية، توزيع مكتبة بشان القانون الواجب التطبيق على اللتزامات 1988الفخري، عوني محمد، اتفاقية روما لسنة  (2

 .16، ص2883صباح، بغداد، 
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دة المالثة من الثالفقرة ات ءافقد ج ،لدوليالعقد المميز في اء ادنونية لأائن قاء لتعتبر قر ادألة اح

نح اء مادألملكية و الملكية في عقود نقل اقل اء نادألتي تضمنت ائن و القر اد لتلك ا( بتعد992)

ه لمودع لدياء ادألة و الوكات و الخدمات في عقود الخدمامؤدي لحق و ال استعمالمنفعة في عقود ا

ء ادلأابر عتالسويسري قد ا المشر عن أ, بمعنى لةالكفالكفيل في عقد اء ادألوديعة و افي عقود 

ئن القر ان هذه أحظ ل، ويلاالمثاته على سبيل تطبيقانه قد نص على بعض أو  ،مالمميز تطبيق عا

ء ادلأا لكشف عنافي  المحكمة وتسهيل مهمتهاد ارشلإ القانونحة في اصر  النص عليهاتم  انمإ

 .(1) اقليمهإلمميز على اء ادلأالتي يتم الدولة انون ال قاعما  لمميز و ا

مفترضة في لادة ار نون للإالمتميز كقاء ادلأا أنجده لم يعتمد مبد الأردنيلنسبة للتشريع اوب

د اسنإعد اعتمد قو ا الأردني القانون لأنذلك  ؛رالمختا القانونتعيين  التي يصعب فيهال احو لأا

لعقد ام ابر إومحل  الموطن المشتركري ال معياعمإ انما  ز للعقد و يملماء ادلأاتقوم على  بديلة ل

 يسري :اء فيهالتي جاو  الأردنيلمدني ا القانون( من 61/9دة )الماعليه  نص ت ام اتنفيذه، وهذ أو

 اتحدا إذا قديناللمتع الموطن المشترك التي يوجد فيهالدولة انون اقدية قالتعا لتزاماتالعلى 

على غير  ناقدالمتعالم يتفق  ام العقد. هذا التي تم فيهالدولة انون اسرى ق اختلفا فإن اا موطن

 .ذلك

قي العر ا ر عالمشلم يحدد  لمميز،اء ادلأاقي من تطبيق نظرية العر التشريع النسبة لموقف اب امأ

 اتعلق منهي اقدية ومالتعا لتزاماتالئل المميز في مساء ادلأار ام معياستخدا شأنب اا ضحاو  اا موقف

ضمني لا أولصريح ار اختيلالعقد من ايخلو  اعندم لمستنديةات اعتمادالص بعقود ابشكل خ

لمدني لم ا القانون( من 61دة )المان نص ا  ص بذلك، و اه لم يورد نص خلأنوذلك  ؛لعقدانون الق

                                                           

 .46الفخري، عوني محمد، مرجع سابق، ص (1
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ي أوجود  لمميز لعدماء ادلأار المعي وفقاا لتطبيق ا الواجب القانونط استنبل اا فياك لا اتعطي مج

 إلىة لمذكور ادة الماذهبت  انما  و  ،فر قرينة تدل عليهاتو  أولمعنى ا ارة صريحة تتضمن هذاشإ

( 61دة )املان نص ألبعض العقد، وقد يرى انون ار قاختيطية لاحتيلايير المعام استخداوجوب 

د اير  اا ر خآ اا نونان قألضروف ايتبين من  أو ء فيه:اج ال ملمميز من خلااء ادلأايستوعب مفهوم 

ضي افتر ار المميز كونه معياء ادلأافية لتطبيق نظرية اتكون ك رة قد لاشلإان هذه أ لإ ،تطبيقه

 .(1) لحقيقيةا لأطرافاسس فلسفية قد تكون بعيدة عن رغبة أ إلىيستند 

ء ادلأانية تطبيق نظرية امكإى أف ذلك، ور خلا إلى ق ذهبالعر اه فقهي في اتجاك اهنلكن 

لمدني ا القانون( من 11دة )المانص  إلىلرجوع ال ، وذلك من خلاالمستندي عتماداللمميز في ا

ن ينالقو ازع ال تناحو أبقة من الساد المو اه نص في شأنلم يرد ب اميتبع ف" ي :اء فيهالتي جاقي و العر ا

ارت مع العراقي حيث أش الأردني المشر عاتفق  كما. كثر شيوعاا الأص الخالدولي ا القانوندئ امب

قة من ه نص في المواد السابشأنتتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في  61  المادة

 ".حوال تنازع القوانينأ

د اسنإ بطام ضاستخداو  اا سعاو  لا المميز مجاء ادلأادة يكون لتطبيق نظرية المالهذه  وفقاا و 

من  بدلا  لمستنديةات اعتمادالعقود  الدولية ومن بينهارة التجائمة لعقود لملاالمرونة و ايتميز ب

قعية بين الة و ص إلىتستند  لتي لاو  المشر ع التي نص عليهاطية احتيلا سنادالإبط اتطبيق ضو 

عرضي  لعقدام ابر إن ايكون مك أوقدين ايوجد موطن مشترك للمتع ل المحدد عندما القانونلعقد و ا

 . (2)لعقدا لأطرافلجوهرية الح المصالتطبيق غير معبر عن ا الواجب القانونقعي ليكون اوغير و 

                                                           

 .16السدي، عبد الرسول عبد الرضا، مرجع سابق، ص (1
عبيد، خير الدين كاظم، دور القضاء في تقنين قواعد القانون الدولي الخاص، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم  (2

 وما بعدها.    249، ص2889سياسية، المجلد الول، الصدار الول،القانونية وال
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ء القضت لاتطبيقمر كلأاية المميز، فقد ظهرت في بداء ادلأاء من نظرية القضاوعن موقف 

لية الفيدر ا لمحكمةادر من الصار القر ات ار القر ات عديدة ومن هذه اسبافي من الذي طبقهالسويسري ا

ه ء يضفي عليادألعقوج ينفرد باكل عقد من  أن" لذي قضت به:ام، و 9111م السويسرية في عا

د اسنبط للإاء وهو بصدد بحثه عن ضالقضا فإننبين، امر بعقد ملزم للجلأاتعلق  اذإبعه، فاط

وصف لبحث بالعقدية محل ابطة الر الجوهري في اسي و اسلأا لتزامالن يعول على أيكون عليه 

لذي ائع هو البام التز ا فإن لبيع مثلاا امر بعقد لأاتعلق فإن لمميز، اء ادلأاحب ائم به هو صالقا

ن هو وثق صلة يكو الأبطة الر اب لتزامال الذي يرتبط به هذا القانون فإنيكون كذلك ومن ثم 

 .(1) "لتطبيقا الواجب

لنظرية، امهد هذه  المميز لم تقتصر على سويسر اء ادلأائية لنظرية القضات اتطبيقلان ا  و 

بقة الول مطتي بحألدولي ليالقرض اسبة على عهد اكثر من منأني في الملأاء القضا اتلقفه انما  و 

قية اتفالعمل بال لفرنسي قباء القضام امأ أيضات تطبيقا السويسري، ولهاء القضا التي طبقهالتلك 

 ونالقانر لتحديد المميز كمعياء ادلأاحة اعتمدت صر التي ام احكلأام، ومن هذه 9191م الع اروم

 .(2) نون معيناحة على تطبيق قاصر  لأطرافايتفق  ل الفرض عندمالتطبيق في ا الواجب

متلعقة لات اعالنز اندرة  أوقي فيتسمون بقلة العر اء القضاو  الأردنيء القضابخصوص  امأ

 الحديثة تجعلناته اهاتجالمختلفة و الدول اء في القضاقع ان و أ لإ، المعروضة عليهالدولية العقود اب

 اق عرضهبالسالمميز اء ادلأاق نظرية اعتنا إلىته اقي بمختلف درجالعر او  الأردنيء القضاندعو 

دة المام احكأ إلىد استنلاوذلك ب ،لنظريةالج هذه انوني يعايوجد نص ق لذي لالفرض اوحتى في 

                                                           

 .586صادق، هشام صادق، مردع سابق، ص (1
عبد العال، عكاشة محمد، قانون العمليات المصرفية الدولية، دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات  (2

 .259، ص2812سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، ال2الطبيعة الدولية، ط
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ه نص في أنشلم يرد في  اص فيمالخالدولي ا القانوندىء امب تتبع نه:أعلى  نص تلتي ا( و 61)

لتي اقي و العر المدني ا القانون( من 11دة )الما، ونص ننيالقو ازع ال تناحو أبقة من الساد المو ا

ص الخالدولي ا القانونزع ال تناحو أبقة من الساد المو اه نص في شأنلم يرد ب افيم يتبع :اء فيهاج

عديد من لا اعليه نص تئعة و الشار افكلأالمميز من اء ادلأانظرية أصبحت ولقد  اا كثر شيوعلأا

 .ةصر المعا التشريعات

 :المبحث الثاني
 المستندي عتمادالاتطبيق قانون الإرادة على 

انون تطبيق ق إلىسناد المزدوجة التي قد تشير حول قاعدة الإتقادات نلمن ا ظهرت العديد

 تقادات هو الجمود الذي يؤدينلهم تلك اأالنزاع، ومن  جنبي، والعلاقة القانونية محلأ أووطني 

عدم تحقيق الحلول العادلة، وثانيهما ما تؤديه حيادية هذه القواعد من التسبب بعدم تحقيق  إلى

بق م عقدهم بشكل مسيحكعلى معرفة النظام القانوني الذي  لأطرافالقانوني لعدم مقدرة ا الأمان

وسائل  لىإفقد تم اللجوء  ،يجاد قواعد موضوعية مناسبة لحكم العلاقة القانونيةا  ولتلافي ذلك و 

ين القانوني وتوفير عدالة الحلول وتمك الأماناستبعاد تلك النتائج وتحقيق عنصر  إلىتهدف 

هم تلك أومن  ،دية مسبقاا من معرفة النظام القانوني الذي سيطبق على علاقاتهم التعاق لأطرافا

 .(1) الوسائل هو حرية اختيار القانون المطبق بما يعرف بقانون الإرادة

                                                           

، 2812راشد، سامية، الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1
 .381ص
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ذا سناد وبيان ملائمة همن ضوابط الإ جل بيان وتوضيح قانون الإرادة باعتباره ضابطاا أومن 

الإرادة  ذلك يستلزم القيام ببيان مفهوم قانون فإن ،ات المستندية الدوليةعتمادالالضابط ليحكم عقود 

 تي:المستندي، وذلك على النحو الآ عتمادالومن ثم بيان ملاءمة تطبيقه على عقد  ،وتوضيحه

 الإرادةقانون  أمبد مفهوم :المطلب الول

 عتماد المستنديتطبيق قانون الإرادة على عقد الا مدى ملاءمة: المطلب الثاني

 :الولالمطلب 
 الإرادةقانون  أمبد مفهوم

رادة إذ أن أساس العقد هو الإ ،ثر قانونيأأكثر على إحداث  أوبين إرادتين  العقد توافقيمثل 

هي التي  وأن المتعاقدين ،شاء العقدنلإالمشتركة لطرفيه فمبدأ سلطان الإرادة هو توافق إرادتين 

الإرادة  لىإترجع في مصدرها  لتزاماتالهذا يعني أن كل التي يرتبها العقد و  لتزاماتالتحدد من 

ا ن هذيترتب عمن آثار قانونية و  لتزامالأن هذه الإرادة هي التي تحدد ما يترتب على و  ،الحرة

لا يجوز ف ،القوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدينوجوب احترام حرية المتعاقدين و 

ت القاضي في هذا العقد إل في حال أو المشر ع تعديله إل باتفاقها فلا يتدخل أونقض العقد 

 خاصة.

الواجب  نونالقافي تحديد  الأول سنادب التشريعات القانونية الإغلالإرادة في أيعتبر قانون 

تلافات فقهية اته اخص يحمل في طيالخالدولي ا القانونن فقه أ لإ، التعاقدية لتزاماتالتطبيق للا

 لقانوناباختيار  لأطرافادة ار إتقوم بموجبه يتم لذي اس اسلأا صةا اوخ الإرادةفيما يخص هذه 

حتى و  الإرادة؟ ل على ماذا يستند قانونو ومن هنا يتم طرح تساؤل ح، (1) لعقدالذي سيحكم ا

                                                           

 .312عبد العال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (1
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بة لهذه اجلإالبحث عن اجل أ، ومن المستندي عتمادالئمته للتطبيق على نتمكن من معرفة ملا

 لية: التامور لأالبحث في ابد من سئلة للأا

ف ختلاالتطبيق با الواجب القانونر اختياحق  لأطرافادة ار إي لمنح القانونس اسلأايختلف 

هب المذاشهر هذه ألخصوص، و ا ات فقهية بهذافختلاا، حيث ظهرت الإرادةدور هذه  إلىلنظرة ا

حدة التوفيق، وسيتم شرح كل و الموضوعية، ومذهب النظرية الشخصية ومذهب النظرية امذهب 

 تي:لآالنحو اعلى  امنهم

لفردي الفكر المبادئ  وفقاا ومبادئها ة الشخصية لنظرياسست أ، لشخصيةالنظرية ا: أولاا 

عة من امية التي وجدت الجااره الغعتبالفرد وحريته بام على تقديس حقوق الذي قالفلسفية و ا

لفكر اب لعكس ويذهالفرد وليس اية حقوق اجل حمألفلسفة تعمل من الهذه  وفقاا عة الجماو  ،اجلهأ

لح ايق مصعة مسخرة لتحقالجماي لتكون القانونلتنظيم افي  اعلى مألفرد هو ار اعتبا إلىلفردي ا

 . (1)لفردا

ه لأن عةالجمالغير هم ان ان كا  دة غيره و ار إن باسنلإام الز إ لمبدأيرفض هذا ا أخرىومن جهة 

دته ار يجة لإسرية فهي نتلأاه لتزاماتاتقررت  اهو فعندمدته ار إب ل  إيلزم  وهو ل ،دة حرةار إئن ذو اك

ثر لأا إنف اومن هن،مياجر لإالعمل ار اختاعندما  رادتهبإل  إه تتقرر علي لعقوبة لما فإنكذلك 

ن اسلط أمبدعرف ب أستقر مبدالفلسفة ا، وبهذه ارهاختيالحرة و ا الإرادةج اتنلإالملزم للعقد ليس ا

لتي الشروط ار اختياقد و التعافي  لأطرافاق حرية طلاإقدية ترتب عليه التعات اقلعلاافي  الإرادة

 فإن قدين، كذلك المتعالعقد شريعة اوبموجبه يعتبر  اقهم دون قيد يحد من حريتهماتفا ايضمنونه

                                                           

 .143، ص2888شر، الكيلاني، محمود، الموسوعة التجارية المصرفية، عمان، دار الثقافة للتوزيع والن (1
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لشروط ات ودوره يقتصر على تنفيذ الحرياية اوسيلة لحم إل   القانونيرى في  لفردي لالمذهب ا

 .(1)امنعه أو الإرادةحية تقييد ن يكون له صلاألعقد دون ا التي نص عليها

وذلك  ،لمبدأالتطبيق  واسعاا  مناخاا لدولية العقود الشخصية في النظرية ار انصأوجد  اكم

زع انوني تتنام قاكثر من نظه ينتمي لألأن القانون لنطاقيخضع  لدولي لالعقد ان أ اعتبرو اهم لأن

وبذلك  انه،لسلط لعقدايد عي خضوع  ظمة للأنامن هذه  اا ي  أن أو  ،لعقديةا العلاقةلحكم  ابينه افيم

يكون من  وعليه ،قدينالمتعادة ار إيعود لحكم و  القانونلحكم  الخضوعلدولي يفلت من العقد ا فإن

ن التي يتفقالشروط ا شأنه في ذلك شأني دولة ليطبق على عقدهم أنون ار قاختياقدين المتعاحق 

 الإرادةر ايختا إلى استناداا  انما  و  سنادالإعدة اعلى ق ءا الم يتقرر بن القانون ار هذاختيان ا  و  اعليه

 الإرادةج ان يكون نتأبد ج لادمنلا ان هذا  و  ،فيه اا لعقد ومندمجامن  جزءاا ر المختا القانونليكون 

 لقانونار اختياو  سنادالإعد العمل بقو ايجب  افهبخلاطع و المستخلصة بشكل قا أولصريحة ا

 الإرادةر ايختالوقوف على اضي عند عدم القايحدده  ام أو اليهإتشير  الم وفقاا لتطبيق ا الواجب

 .(2) لصريحا

مقبولة  ئج غيرانت إلىدى ألشخصية النظرية ار انصأقرره  ان مألنظرية ايؤخذ على هذه  امأ

ئج غير ايرتب نت القانونمن حكم  فلاتوهذا الإ ،القانونق الدولي من نطالعقد ات فلاإتتمثل ب

يستمد  ارالمخت القانونن ا  و  ،المختار القانونلعقد يحكمه احلقة مفرغة من كون  إلىمنطقية تؤدي 

لوطنية ازع التناعدة ادور قو  القانونهمية أقد قلل من التجاه  ان هذإ ا، كمالإرادةلملزمة من اقوته 

                                                           

بحث منشور في مجلة  2813البيضاوي، فراس كريم، دور قانون الإرادة في عقد العتماد المستندي الدولي، دراسة مقارنة  (1
 485المحقق الحلي للعلوم القانونية، ص 

 .166، ص2811القاهرة، البكري، عبد الباقي وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، شركة العاتك لصناعة الكتب،  (2
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لبديل عن ا صاختصلا اقدين هذالمتعاق اتفلتطبيق وجعل لا الواجب القانونلملزمة في تحديد ا

 .(1)زعالتناعد ايقوم على قو  دي لار ماختيامجرد  القانونر اختياليصبح  القانونص اختصا

نون القلدولي لالعقد اكد خضوع ألموضوعية قد النظرية امذهب  لموضوعية،النظرية ا: ثانياا 

نون ليس ار للقاختيلايكون  الوطنية وهنا سنادالإعدة الق وفقاا ئم لملاا القانونر اختيال من خلا

لفة ادين فيه مخقايمكن للمتع ل اا زعياتن اا ر اختيا انما  لشخصية و النظرية ار انصأليه إذهب  اكم اا ديام

 .(2) مرةلآاعده اقو 

 واجبالنون اقدة للقالمتعا لأطرافار اختياس اسأن ألموضوعية تقرر النظرية ان أبمعنى 

قدين امتعلتي سمحت للا سنادالإعدة اسه قاسأ انما  و  الإرادةن امطلق سلط إلى استناداا لتطبيق ليس ا

قتهم كم علار ليحالمختاجنبي لأا القانونر اختياد من افر لأاتمك ن  الم القانوننص  ولول، رهاختيا

لعقد في ايكمن في تركيز  الإرادةن دور ألموضوعية النظرية ار انصألذلك يرى  ،لدوليةاقدية التعا

ية اجل حمأمن  اا وثيق اا طارتبالمرتبطة به اقعية الو اصر اللعن وفقاا لعقد اي تحديد مقر أ ،محدد نامك

 فإن ي لموضوعالتركيز اوبحسب نظرية  ،قدةالمتعا لأطرافعية لاجتملاو  ديةاقتصلالح المصا

د عن نون بعياق إلىنصرفت ا اذإلدولية فا العلاقةن تع بر عن مركز ثقل أيجب  لأطرافادة ار إ

ود من لمقصالهدف اتكون قد حققت  ( لالإرادة) اهفإن ايتصل به ول العلاقةلثقل في امركز 

ريق لصحيح عن طا امقره إلى العلاقةن يرد هذه أضي القاوعند ذلك يستطيع  الختيارعملية 

                                                           

 .132صادق، هشام، علي، مرجع سابق، ص (1
، 2812حداد، حفيظة السيد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الول، تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( 2
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 لأطرافا دةراالعتداد بإقدي، دون التعا للالتزاملمميز المضمون الذي يتحقق فيه ان المكاتحديد 

 .(1) اختيارهاو 

ولي لدا القانوند لحلول اعألموضوعية قد النظرية ار انصأليه إذهب  ان مألرغم من اعلى و 

قدموه  ام للوطني من خلاا القانونب اا مرتبط الإرادةمن قبل  القانونر اختياجعل و  اهميتهأص الخا

لعقد ات فلاإلنظرية من عدم اليه هذه إتؤدي  اوم ،لدوليالموضوعي للعقد امن تصو ر للتركيز 

ظرية ر ناعتبا إلىلفقه انب من اتعرضت للنقد حيث ذهب ج انهأ ل  إ القانونلدولي من حكم ا

لة ضي عدم صالقاوجد  ام إذا القانونر اختيافي  لأطرافالموضوعي تهدر قيمة حق التركيز ا

صر اعن عنصر من ل  إ الإرادةتعتبر  لثقل( وبذلك لالعقد )مركز اصر اعنلمعين و ا القانونبين 

 .(2)قعالة و أمس اضي كونهالقاعلى  اا مالز اترتب  لتركيز لا

عدم و هذه النظرية  اتسمت بهالتي السلبية ات احظنتيجة للملا جي:ازدو لا المذهب ا: ثالثاا 

 نالقانو على  الإرادةبسمو القول  إلى، حيث ذهب البعض اسب لهالمنالوصف ا الإرادةء اعطإ

ليل نصيب ق ل  إ الإرادةيجعل لهذه  ل خر، وجانب آلفرديةالمدرسة ابوحي من  اق حريتهطلاا  و 

 .(3) المطلقةء القضابة الدور وتحت رقامن 

لذي اركيز لتاصره كشرط احد عنأ أولعقد اب القانونن يتصل أترى بضرورة  وبذلك فهي ل

جة ال حلالعقد من خامتصل ب القانونن يكون أوتكتفي ب، لموضوعيةالنظرية ار انصأليه إذهب 

                                                           

 .138صادق، هشام علي، مرجع سابق، ص (1
 .488فراس كريم مرجع سابق، ص  البيضاوي، (2
الداودي، غالب علي، وحسين محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  (3
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 القانونيق تطب افقررو  اا نموذجي اا ر عقداختياعلى  لأطرافاتفق الو  اصة كمالخالدولية ات ملاالمعا

 دولي.لالعقد اصر اوعن القانون الك صلة بين هذان تكون هنألنموذجي دون العقد الذي يحكم ا

 القانونبيعد مرتبط  الإرادةمن قبل  القانونر اختيان ليه يرى الباحث من خلال ما سبق بأوع

 النظرية الموضوعية وممن خلال الدولي الموضوعي للعقد ، حيث يؤيد الباحث اتجاه الوطنيا

ل خلا نون منالدولي للقالعقد اخضوع و  ونالقانلدولي من حكم العقد ات فلاإمن عدم ليه تذهب إ

 اكم اا ديام نون ليسار للقاختيلايكون  اوهن ،لوطنيةا سنادالإعدة الق وفقاا ئم لملاا القانونر اختيا

عده الفة قو اخقدين فيه مايمكن للمتع ل اا زعياتن اا ر اختيا انما  لشخصية و النظرية ار انصأليه إذهب 

 .مرةلآا

 :المطلب الثاني
 المستندي عتمادالامدى ملاءمة تطبيق قانون الإرادة على عقد 

 مستنديال عتمادالعلى عقد  الإرادةنون اق قانطباءمة ملالمطلب سيتم توضيح مدى ا افي هذ

لمصرف اعهدة لمترتبة با لتزاماتالعلى  ايتعلق بتطبيقه افيم شئة عنه،النا لتزاماتواللدولي ا

 مستنديال عتماداليقرره عقد  الم وفقاا  المستفيد أومر لآا أولمصد ر المصرف اه اتج المراسل

ستندية لمات اعتمادالفي عقود  اا ئمالمطبق دا القانونر هو المختا القانونن اك إذا افيمو  ،لدوليا

 اذا  و  ،لمبدأا ات في تطبيق هذايع بر عنه وجود صعوب ابم القانون اهذ إلى اا تخضع دوم ل انهأم أ

 اعهلتي يمتنع مات لالحاهي  افم لموضوعا ائم على هذايطبق بشكل د ل الإرادةنون ان قاك ام

مصرف لا لتزاماتاو  الإرادةنون ائمة بين قلملاا، لذلك سنبحث في توفر الإرادةنون اتطبيق ق

مصرف لا لتزاماتانية خضوع امكإقشة ال منلدولي من خلاا المستندي عتمادالفي عقود  المراسل
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 الإرادةنون ات تطبيق قان صعوباومن ثم بي لتزاماتالقه تلك اوشمول نط الإرادةنون الق المراسل

  تي:لآالنحو اسل، وذلك على المر المصرف ا لتزاماتاعلى 

 وسائل اختيار قانون الإرادة :الولالفرع 

لصريح ار اختيلاومعرفته قد تكون ب الإرادةنون اتحديد ق الهلتي يمكن من خلاائل الوسان إ

لدولي ا قانوناللمختلفة وتعرض فقه ا التشريعاتلجت الضمني، لقد عار اختيلاله وقد تكون ب

، الإرادةنون افي تحديد ق اثريهمأن الوسيلتين وبياتين التعرض لهال لة من خلاألمساص لهذه الخا

 تي:لآالنحو ائل على الوسالبحث في هذه اوسيتم 

ضح ابشكل و  اهغتان يتم صيألدولية العقود الصريح، حيث تستلزم ار اختيلا :الولىلوسيلة ا

تعلقة لمالشروط التعبير عن جميع الية دولية باقة موهم بصدد علا لأطرافان يقوم أودقيق و 

ية القانونت احظلملاان يستوعب عقدهم جميع أو  ،ضح ودقيق وصريحاقدية بشكل و التعاقتهم بعلا

لذي ا قانونالر اختيالدولي تحديد و العقد افي  اتوضيحه الواجبلشروط الفنية ومن بين هذه او 

د اير إل ر من خلاالمختا القانونلتطبيق ويتم تحديد اجب انون و ان يسري على عقدهم كقأيجب 

 القانونذكر ن يأر كاختيلا اي صيغة توضح هذألتطبيق با الواجب القانونلعقد يحـــدد افي  اا شــرط

 لواجبا القانونر اختيان يتم أيمكن  اكم ،ليزيجنلإات لمنقولانون بيع اق أولمصري المدني ا

 ار وهو ماختيلا ايختص بهذ أور اختيلا اينص على هذ خر يلحق بعقدهمآلتطبيق في عقد ا

 .(1)راختيلايسمى بعقد 

نص  داير إرف تعمل على المصاعدد من  فإنبصورة صريحة  الإرادةنون ار قاختياهمية لأو 

يكون  ام اا بلاوغ ،رالمختا القانونئن تحدد فيه المحددة للزبا المستندي عتمادالرة عقد استمافي 

                                                           

 .181الجواري، سلطان عبد الله محمود، مرجع سابق، ص (1
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ف ار طألتطبيق بين ا الواجب القانونحسم موضوع  إلىلصيغة المصرف وتؤدي هذه انون اق

لزبون اع لصيغة تكفي بمجرد توقيان هذه ألفقه باويرى ، ضحالو ان البيا اتضمنه هذ ابم العلاقة

 اقشتهامن أو اغتهاكه في صياشتر الرغم من عدم الخدمة على المخصصة لطلب ارة استملافي 

 .(1) اقبوله ومعرفته بهلعبرة في ذلك ا لأن

يح فيمكن لصر ا القانونر اختيا شأنقي بالعر ا المشر عو  الأردني المشر عموقف  إلىلرجوع اوب

قي، ا( مدني عر 61دة )المال نص لصريح وغيره من خلاار اختيلاد اعتما إلىنه قد ذهب ألقول با

نون امني لقلضار اختيلاو لصريح ار اختيلاستوعبت وسيلتي التي اردني، أ( مدني 61/9دة )الماو 

 ملزم بتطبيق الأردنيء القضاقي و العر اء القضان ألقول اد يمكن المو ال هذه ومن خلا الإرادة

ليكون  انون مار قاختيالدولي بشكل صريح على اري التجالعقد انص  ار متى مالمختا القانون

ن لبحث عام مهمة امأضي القالصريح يجعل ار اختيلا العقد من هذان خلو ا  لعقد و انون اهو ق

 ر.اختيلالة على ذلك الدائن القر العقد و ات اقال سيمن خلا اا ضمن لأطرافاره اختالذي ا القانون

بيق وذلك لتطا الواجبنون ارهم للقاختياتعيين  إلى اا دوم لأطرافا أيلج ل نية:الثالوسيلة ا

لمصرفية ات العملياق افي نط اا لدولية وخصوصارة التجاف عقود اطر أن ألبعض من اه اير  ابسبب م

م، اهتماية بدقة و القانونمور لأاقشة ايقومون بمن لذي لال و اعملأال امن رج ايكونو  ام اا لبالدولية غا

عدم ع و النز ات و افلخلاامور أم باهتملالصفقة دون ام ابر إلسرعة في ايشغلهم هو  اجل م لأن

 .(2) فيابشكل ك التصدي لها

                                                           

 .158الداودي، غالب علي، مرجع سابق، ص (1
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 القانونم التز اء بالقضالزمت أقد  انهأنرى  الأردنيقي و العر التشريع اموقف  إلىلرجوع اوب

ن ل مستدللالعقد و امين البحث في مضا أولصريح النص ال من خلا لأطرافاره اختالذي ا

ء احيث ج ناقدالمتعاره اختالذي ا القانون إلىء اهتدلالعقد و المحيطة بالظروف اتبينه  ال مخلا

 يعبر اوهو م ...،لظروف ايتبين من  أو...يقالعر المدني ا القانون( من 61/9دة )المافي نص 

 .(1) الإرادةنون الضمني لقار اختيلالفقه باعنه 

شرط  وألتوطين الشروط كشرط العقد لبعض ا أطرافر اختيان ا إلىلفقه انب من اويذهب ج

نون معين امعينة لقت ار اشإم استخدا أوع النز اعند  التحكيم فيها أوء دولة معينة الخضوع لقضا

ديد في تح لأطرافالة على رغبة ائن دان تعد قر أيمكن  اعملته أو ام لغتهاستخداك ادولة م أو

تكوين  ئدة وقتالسالظروف اروعي في تحديده  انون مختص لعقدهم متى مالدولة كقانون تلك اق

 .(2) ةالإرادنون الصريح لقالتحديد اب التكوين في ظل غياحقة لذلك للاالظروف اب لعقد لا

ل على ستدللحة للاالصائن القر ام انعداو  الإرادةنون ار صريح لقاختيال عدم توفر اوفي ح

على  إنف ،بشكل ضمني الإرادةنون اط قاستنباضي من القالتي تمكن الحقيقية ا لأطرافادة ار إ

رر تطبيق ليقلدولي انون معين ليحكم عقدهم اعلى تحديد ق لأطرافاق اتفان يقرر عدم أضي القا

  .(3) طيةاحتيلا سنادالإبط اضو 

 المستندي عتمادالاعقد صعوبات تطبيق قانون الإرادة على : الثانيالفرع 

لمقررة ا زاماتلتوال الإرادةنون ابين ق ائمة ململاازم و لتلاانونية وعملية تعيق ات قاتوجد صعوب

بيعة ط إلى ات قد ترجع بعضهالصعوبان هذه ا  ، و اا لدولي عموما المستندي عتمادالفي عقد 

                                                           

 .182الجواري، سلطان عبد الله محمود، مرجع سابق، ص (1
 .428صادق، هشام علي، مرجع سابق، ص (2
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طة احلإلت و الصعوباهي مصدر  المستندي عتمادالوشروطه وقد تكون طبيعة عقد  الإرادةنون اق

 تي:لآالنحو اعلى  ابد من بحثه ت لالصعوبابهذه 

لعقود افي  داسنإبط اض ارهاعتباب الإرادةن إ: الإرادةنون المتعلقة بطبيعة قات الصعوبا: أولاا 

سية اسلأائل المساي من القانون الأمانلة أتكون مس اقدية عندمالتعا العلاقةف اطر أليه إ ألدولية يلجا

ره، اثآن اومه وبيبتحديد مفه المشر عنوني معنوي يتدخل ابط قاض انهأتتميز ب ،قديةالتعالبيئتهم 

لتي تتدرج او  مشر عال اهالتي يتبنالفلسفة ابط بحسب الضا انين في رسم مفهوم هذالقو اف ختلاان ا  و 

 لأطرافا تار اختياثره على أينعكس  ام الموضوعية وهذالشخصية و النظريتين ابين مفهومي 

تجهت ا ام إذاقدين المتعا فإنلمختلفة، الفروض ات في تطبيقه في اقدة ويخلق صعوبالمتعا

ض اعتر ا إلىر اختيلا اقدية فقد يتعرض هذالتعاهم لتزاماتانون معين ليحكم ار قاختيا إلى ادتهمار إ

رض نه في فأ اكم ،ضيالقانون افي ق المنصوص عليهالشروط ا القانون الفة هذاء لمخالقضا

 اا حر صرياختيلاعدم وضوح  أونون معين ار قاختيالة أقدة مسالمتعا لأطرافال اغفإ فإن خر آ

م مشكلة صعوبة امأضي القاخر يجعل آد اسنإبط البحث عن ضا إلىيؤدي  اا ضمني أون اك

 .(1)لمختلفةا لأطرافار قد تنعكس على رغبة المعيا اتطبيق هذ

قدة على امتعلا لأطرافاق اتفابقة عدم السالفقرة افي  اقشنان: الإرادةنون ا: عدم وضوح قثانياا 

 ،رادةالإنون اد قاسنإبط اد ضاستبعايؤديه ذلك من  اوم اا ضمن أوحة العقد صر انون ار قاختيا

لرغبة اة قدالمتعا لأطرافالفرض قد يكون لدى ا انه في هذأ إل  د بديل اسنإبط البحث عن ضاو 

ضحة الرغبة لم تحدد بشكل صريح وغير و اولكن هذه ، انون مالدولي لقاع عقدهم اخضإفي 

ي ألر اه ليإلذي ذهب الحل ا فإنرهم، اختيفي لالكال ستدللالعقد اتوفر نصوص  لم ولالمعا
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 ،لمفترضا أولمؤكد ار اختيلا إلىلضمني للوصول ار اختيلالبحث عن الفقه في الب في الغا

ر اختلما القانونص ستخلااضي على القاكل تعترض قدرة اقد يتسبب بمش اذلك مم إلى اوم

ف ختلاا ن يؤديهأيمكن  العقد ومانون الطرفين وتحديدهم لقار اختيلضمنية لا الإرادةوتفسير 

ر وخيمة اثآمن  قدين فعلاا المتعاليه إن يرمي اك المفترض عم  انون اضي وتقريره للقالقاج استنتا

لمرجوة ام احكلأاف ختلاا إلىلمنشود بل ويعرض عقدهم اي القانونن امقدين وتهديد للأالمتعاعلى 

نون اق ت تطبيقامن صعوب ارهاعتبالية باشكلإاء هذه از إ, نان تصألتي يجب الحقوق اويهدد 

جه استنتانه و لبحث عائج ار نتاعتبالضمني و ا راختيلارفض  إلىلفقه انب من اتجه جافقد  الإرادة

 إلى لأطرافادة ار إنون وهمي لم تتجه اض قافتر اضي بالقاقعي قد يتسبب فيه امر غير و أ

 .(1)رهاختيا

ون هو ليك انون مالق لأطرافار اختيايؤدي  ر:المختانون اضي للقالقانون ا: رفض قثالثاا 

نون اق لقاهو مقرر من نط الف لمالدولية بشكل مخاقدية التعاقتهم لمختص في حكم علاا القانون

 القانونر اختيا نلايعب ر عنه ببط ار وماختيلا اخير هذلأارفض  إلىضي القانون افي ق الإرادة

 بطلان  انما  و  سنادالإعدة اق بطلان أور نفسه المختا القانون بطلان ايعني هذ ( ولالإرادةنون اق)

لة يقوم احلاضي ففي هذه القانون المحدد في قا الإرادةنون اق قالفته لنطار بسبب مخاختيلا

نون امنه للق اا ( رفضطيةاحتيلالبديلة )ا سنادالإعدة البديل بموجب قا القانونلبحث عن اضي بالقا

 القانونين ب لجنسية مثلاا افر صلة اتو  سنادالإعد اتشترط قو  الفرض عندما اكد هذأويت ،رالمختا

نون الطرفين قا رهاختالذي ا القانونيكون  ل اقدية فعندمالتعا العلاقةصر احدى عنا  ر و المختا
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على  رايختلا اضي لهذالقانون ارفض ق إلىذلك يؤدي  فإن  لعقدية ا العلاقةصر احد عنأجنسية 

 .(1)راختيلالصحة  اا لصلة شرطايرون في هذه  لشخصية لالنظرية ار انصأن ألرغم من ا

  المستندي عتمادالاعقد : الصعوبات المتعلقة بطبيعة الثالثالفرع 

م من النظا ايرتبه هذ اي ومالقانونمه اونظ المستندي عتمادالت تتصل بطبيعة اك صعوباهن

عتماد اللمتعلقة بطبيعة ات الصعوباقش ا، وسوف ننالمصارف المتداخلة لتزاماتار على اثآ

 تي:لآالنحو ا، وهي على الإرادةنون افي تطبيق ق المستندي

ن ا  و  المستندي عتمادالن أ إلىلفقه انب من ايذهب ج: المستندي عتمادالا: خصوصية أولاا 

 عتمادالت اقن يطبق على جميع علاأيمكن  لنه أ لإ، الإرادةنون ام قاحكن يخضع لأاك

 تنشأتي لالدولي ا المستندي عتمادالت في عقد اقلعلاان تعدد أه باتجلا اويرى هذ ،المستندي

ن فتح لذيالدولي البيع اف عقد اطر ألمصد ر و المصرف انب اج إلىرف متعددة انتيجة تدخل مص

ة خضوع جميع صعوب إلىلية بينهم يؤدي المات دلالمبالتسوية  اا لدولي تنفيذا المستندي عتمادال

لتي ابطة الر انون بحسب اكثر من قأتطبيق  إلىكم المحاحد ولذلك تتجه انون و ات لقاقلعلااهذه 

 .(2) اع بصددهالنز اثير أ

 لعقودا راعتبا إلى لفقها من نباج يذهب :المستندي عتمادالا عقد في ناذعلإا صفة: ثانياا 

 افيه نلزبو ا يملك ن، لاذعلإا عقود من اا نوع لمستنديةا تاعتمادال عقود ابينه ومن لمصرفيةا

 ءملاإب قومي حدهمأ فإن لأطرافا بين ليةالما كزالمر ا فختلاا بسبب صيلالتفا أو لشروطا قشةامن

 بموجب لعقدا وبنود لشروطا بوضع تقوم انمإ رفالمصا نا  و  ،خرلآا قشةامن دون لشروطا
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 بموجب هاضر  عن لتعبيرا سوى ضاعتر لا أو قشةالمناب للزبون تسمح ل اا سلف مطبوعة تار استما

 شروط نأ هلفقا من نبالجا اهذ يرى لمطلوبة، لذلكا تالمعلوماو  ئقالوثا وتقديم رةاستملا توقيع

 فئاكت أو زناتو  عدم من ذلك عن يترتب اوم لفرديةا تاوضاللمف ضعةاخ تكون ل  أ يجب لعقدا

 بصفة اا كتوبم لشرطا يكون لتيا لاحو لأا في قديةالتعا العلاقة عن شئةالنا لتزاماتوال لحقوقا بين

  .(1) لعقدا محتوى في ثيرأت ي  أ لضعيفا للطرف يكون نأ دون مسبقة

 افرضه تملتي يالتعسفية الشروط اكل  نلاصر على بطالمعالفقهي اه اتجلاستقر ا ابينم

دم خلق نوع من ع اهشأنمن  لأن ،لموردينالموزعين و ا أولمنتجين المستهلكين من قبل اعلى 

لنموذجية ا لعقودافة اوينطبق ذلك على ك قدةالمتعا لأطرافا لتزاماتاو لعقدي بين حقوق ا نز التو ا

ير من نب كبان ذلك ينطبق على جأشك  لمحترف ولالمحترف وغير التي تبرم بين اتلك  أو

 .(2) لدوليةا تملاالمعا

 الواجب القانونر اختيافي  لأطرافادة ار إس حق اسأن أحث الباسبق يرى  ال مومن خلا

تتيح  ر عالمش اد يوردهاسنإعدة ا( يتم بموجب قالمستندي عتماداللدولي )التطبيق على عقدهم ا

ر اختيلاب الة غيانه في حأ ام، كمالعام اللنظ اا لفايكون مخ ن لأر بشرط اختيلا الهم مثل هذ

منية لضا الإرادةع عن النز اضي التطبيق يبحث قا الواجبنون اللق لأطرافالصريح من قبل ا

ن أ قد علىالتعاشروط وظروف  اليهإت تشير ال مؤشر من خلا المستندي عتمادالعقد  لأطراف

طبيق لتا الواجب القانونن تحديد أحث البابصورة مؤكدة، ويرى  الإرادةلكشف عن هذه ايكون 

                                                           

، 1963السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الول، دار احياء التراث العربي، بيروت،  (1
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طبيق لتا الواجب القانونلحلول لتحديد انسب ألعقد من المميز في اء ادلأالبحث عن ال من خلا

قي العر ا المشر عو  الأردني المشر عحث البا، لذلك يدعو سنادالإيحققه من وضوح في عملية  ابم

  .القانونلمميز بشكل صريح في اء ادلأاد اسنإ أتبني مبد إلى
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 :الفصل الخامس
 تالتوصيائج و النتا

 الخاتمة

لذي او  "ديلمستنا عتماداللتطبيق على ا جبالو ا القانون" بـ ةلموسوماه الرسالة تمة هذاوفي خ

ثم  لتقليدية، ومنا داسنلإاعد اوخضوعه لقو  لمستنديا عتمادالهية اض ماستعر اله تم من خلا

 إلى حثالباتوصل حيث ، المو حدةف اعر لأاصول و لأالتطبيق في ظل ا جبالو ا نونالقا اشرحن

 تي:لآالنحو اعلى  الهاجمإلتي يمكن ات التوصيائج و النتامجموعة من 

 ئجالنتا :أولاا 

 الكثير من التشريعات الوطنية ومنها التشريعين ن  المستندي إل أ عتمادالمن أهمية ودور  بالرغم .1

 هميتة كما فعلت الكثير منمه بالمستوى المناسب مع أاحكيقوما بتنظيم أوالعراقي لم  الأردني

  .التشريعات الحديثة

 نالمستندي من العقود الدولية مشوب بعنصر أجنبي فإن هذا العقد لبد من أ عتماداللكون عقد  .7

ه صريحة بصور  لأطرافصلية وعلى ذلك لبد من تحديد إرادة االإرادة بصورة أخضع لضوابط قانون ي

 المعروض أمامه النزاع يلجأ القاضيفإن في العقد  لأطرافوفي حالة عدم تحديد إرادة ا ،ضمنية أو

انون محل ق أولي الخاص كقانون الموطن المشترك الضوابط الحتياطية البديلة في القانون الدو  إلى

  .تنفيذ العقد أوالإبرام 

اص الآراء الحديثة في القانون الدولي الخفإن المستندي كونه من عقود التجارة الدولية  عتمادالن إ .0

المستندي  ادعتمالالخاصة لذلك يخضع  لتنظم العلاقات اعد التي شرعت أصلاا تخضعه لتلك القو  ل

  .الدولية غرفة التجارةالخاصة به الصادرة عن  المو حدةالقواعد  إلىفي تنظيمه المفصل 



96 
 

 

تعيين  لةأقد يغفلون عن مس المستندي عتمادال وجد الدراسة إن العديد من أطراف العقود الدولية .0

لفرضيات في مواجهة ايجعل عقدهم ناتج عن عقدهم ولعدة أسباب وهذا القانون المختص لفض النزاع ال

مام احتمالت التكهنات وضع العقد أ إلىمن قانون لآخر ويؤدي ذلك حكام المتغيرة المختلفة والأ

  .والفتراضات المختلفة بخصوص تحليل الإشارات والعبارات التي يتضمنها

 : التوصيات ثانياا 

طرافة ستندي وأالم عتمادالحاطة التشريعية الكافية بعقد ي بالإقوالعرا الأردني المشر عضرورة قيام  .1

وة بالتشريعات سالناشئة عنه بصوره متزنة وكافية أعلى النحو الذي يكفل تنظيم العلاقات القانونية 

  .على ذلك نص تالمتقدمة التي 

لمصرفي اوالعراقي بمحاولة اللحاق بالتقدم الذي يحصل في العمل  الأردني المشر عيوصي الباحث  .7

 ات المستندية خاصة.عتماداللمجال المصرفي و اكبة التقدم الدولي الحاصل في او وتطوراتة وم

مة كتوضيح بالمسائل المه الهتمام بصياغة العقد بشكل كاف   طراف العلاقة التعاقدية الدوليةعلى أ .0

  .ثناء تنفيذ العقدأ ينشأالقانون المختار من قبلهم ليحكم الخلاف الذي قد 

يوصي الباحث بضرورة وجود قواعد تحكيمه دولية فيما يخص عقود التجارة الدولية ومن ضمنها  .0

مام هيئات النموذجي أت المستندية وجد تطبيقه عتمادالوذلك لكون تنظيم قواعد  ،المستندي عتمادال

  .ن الدولممام القضاء الوطني لكثير وعدم اعتراف أيئات مازالت محل تشكيك التحكيم إل أن هذه اله
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 درالمصاجع و المر ائمة اق

 لعربية،ا النهضة دار القاهرة، القوانين، تنازع: الخاص الدولي القانون براهيم،إ حمدأ براهيم،إ -1
1555. 

 .لقاهرةا المؤلفة، المستندي، العتماد في المتعارضة والمصالح البنك ،(7009) نجوى الخير، بوأ -7

 .بيروت زين، دار المصارف، عمليات ،(7009) الياس عيد، بوأ -0

 بيـــــروت، الســـــنهوري، مكتبـــــة الخـــــاص، الـــــدولي القـــــانون الرضـــــا، عبـــــد الرســـــول ســـــدي، عبـــــدالأ -0
7010. 

 في نادسالإ وقواعد الضروري التطبيق ذات القانونية القواعد بين العلاقة الهادي علي الأسود، -9
 والشرعية. القانونية العلوم مجلة في منشور ( بحث7019) الخاص الدولي القانون

 .المعارف ةمنشأ سكندرية،الإ البنوك، وعمليات العقود ،(7009) علي البارودي، -0

 الحقوقية، زين دار السلامية، المصارف اتحاد المستندي، العتماد ،(7009) فريدي باز، -2
 . لبنان بيروت،

 القاهرة، لكتب،ا لصناعة العاتك شركة القانون، لدراسة المدخل البشير، وزهير الباقي عبد البكري، -9
7011. 

 ستير،ماج رسالة الدولية، التجارة عقود منازعات في المادية والقواعد التنازع قواعد محمد، بلاق، -5
 .7011 الجزائر، ميلسان، بلقايد، بكر بوأ جامعة

 .0 ط ،هومة دار ،التجارية الأوراق شرح في الوجيز الطاهر، محمد بلعساوي، -10

 قارنةم الدولي، دراسة المستندي العتماد عقد في الإرادة قانون دور، كريم فراس، البيضاوي -11
 القانونية. للعلوم الحلي المحقق مجلة في منشور بحث، 7012

 .7010 بغداد، للنشر، ميزوبوتاميا دار، التحكيم مفهوم عباس، محيي سعد الجبوري، -17

 دار :راقالع ،التطبيق الواجب والقانون لكترونيةالإ التجارة عقود الله، عبد سلطان الجواري، -10
 .7019،للنشر الكاضمية

 كلية مجلة مقارنة، دراسة: المستندي العتماد عقد ،(7012) حمزة حميد خلاصإ الجوراني، -10
 الأول. صدارالإ ،15 المجلد العراق، النهرين، جامعة النهرين، جامعة الحقوق،
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 لحلبيا منشورات القوانين، تنازع ،الأول الكتاب الخاص، الدولي القانون السيد، حفيظة حداد، -19
 .7017 بيروت، الحقوقية،

، المستندي العماد عقد طرافأ بين التعاقدية العلاقات ،(7019) الرزاق عبد مظهر حسن، -10
 شندي. جامعة ماجستير رسالة مقارنه دراسة

 العاتك الثاني، الجزء الخاص، الدولي القانون الهداوي، محمد وحسين علي، غالب الداودي، -12
 .7001 القاهرة، الكتاب، لصناعة

 توزيع،وال والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة التجارية، المستندية اتالعتماد حسن، دياب، -19
 .1555 بيروت،

 لنهضةا دار الدولي، القضائي الختصاص وتنازع القوانين تنازع في الوسيط سامية، راشد، -15
 .7017 القاهرة، العربية،

 للعلوم الحلي المحقق مجلة الذعان، عقد في اليجاب راضي، محمد كاظم خوله راضي، -70
 .7019 السادسة، السنة الأول، العدد والسياسية، القانونية

 فية،المصر  والكفالت المستندية للاعتمادات القانونية حكامالأ موسى، جمعة عبد الربيعي، -71
 .7009 بغداد، الزمان، مطبعة

 رللنش وائل دار الأردن، في والمصرفية المالية التشريعات( 7009) محمد ممدوح الرشيدات، -77
 .عمان والتوزيع،

 المستندي، العتماد في المصدر المصرف مسؤولية ،(7009) حمدان براهيمإ كرمأ الزعبي، -70
 .والتوزيع للنشر وائل دار عمان،

 مقارنة دراسة: المستندي العتماد لشروط المستندات مطابقة معيار ،(7007) حمدأ زيادات، -70
 .ينالأردني المحامين لنقابة مقدم بحث مريكي،أ جلولأنا القضاء حكاملأ

 القوانين، عتناز  في مقارنة دراسة: وخصائصها سنادالإ قاعدة مفهوم شبلي، مزعل كريم الساعدي، -79
 .7،7019المجلد ،0العدد كربلاء، جامعة القانون، كلية والسياسية، القانون العلوم مجلة

 سلامية،الإ الشريعة في التجارية وراقالأ ،(7009)حامد حسين وحسان، حمد،أ محمد السراج، -70
 . والنشر للتوزيع الثقافة دار عمان،

 تير،ماجس رسالة المستندي، العتماد عقد طرافأ بين التعاقدية العلاقة ،(7012) سماح السعيد، -72
 .ةالأردني الجامعة
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 القاهرة. ،العربية النهضة دار الطليق، الدولي العقد نظرية الكريم، عبد حمدأ سلامة، -79

 لتراثا احياء دار ،الأول الجزء المدني، القانون شرح في الوسيط حمد،أ الرزاق عبد السنهوري، -75
 .1502 بيروت، العربي،

 القاهرة، العربية، النهضة دار ،7ج المدني، القانون شرح في الوسيط الرزاق، عبد السنهوري، -00
1591-1550. 

 الضمانات المصرفي، الئتمان معاصرة، مصرفية قضايا حسن، الدين صلاح السيسي، -01
 . 7010 القاهرة، العربي، الفكر دار نظرية، دراسات المستندية، اتالعتماد المصرفية،

 النهضة دار 7010 مقارنة دراسة والدولي الداخلى التجاري التحكيم سمير، محمود الشرقاوي، -07
 .0ط العربية

 المستندي، للاعتماد والقانوني الفقهي التكييف( 7009) بيومي محمد وحسين علي الشيخ، -00
 .الجامعي الفكر دار: القاهرة

 امعيالج الفكر دار الدولية التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون علي، هشام صادق، -00
 (.7001) الإسكندرية

 النشر،و  للطباعة الفنية السكندرية، الخاص، الدولي القانون في الموجز علي، هشام صادق، -09
1552. 

 دوليال البيع عقد تنفيذ في المستندي العتماد دور( 1559) سليمان، محمود الله عبد الضمور، -00
 .الأردني التشريع في سيف

 لتطبيقا الواجب القانون في دراسة) الدولية المصرفية العمليات قانون محمد، عكاشة العال، عبد -02
 .7000 بيروت، الجامعية، الدار ،(الدولية الطبيعة ذات البنوك عمليات على

 لتطبيقا الواجب القانون في دراسة الدولية، المصرفية العمليات قانون محمد، عكاشة العال، عبد -09
 .7017 السكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،7ط الدولية، الطبيعة ذات البنوك عمليات على

 القواعد ظل في لكترونيةالإ والتجارة المستندية العتماد ،(7000)مازن فاعور العزيز، عبد -05
 .القاهرة العربية، النهضة دار الداخلي، والتشريع الدولية والعراف

 التزامات على التطبيق الواجب القانون (،7010العظيم ) عبد الحسين عبد علي العظيم، عبد -00
 بابل، عةجام ماجستير رسالة مقارنة دراسة-الدولي المستندي العتماد عقد في المراسل المصرف
7010. 
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 نشور،م بحث الخاص، الدولي القانون قواعد تقنين في القضاء دور كاظم، الدين خير عبيد، -01
 .    7005 الأول، الصدار الأول، المجلد والسياسية، القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 الثاني، لجزءا البنوك، وعمليات التجارية الوراق: التجاري القانون في الوسيط عزيز، العكيلي، -07
 .7010 عمان، والنشر، للتوزيع الثقافة دار الخامسة، الطبعة

 القانونية الناحيتين من البنوك أعمال موسوعة ،(7009)اسماعيل الدين محي الدين، علم -00
 .القاهرة العربية، النهضة دار والعملية،

 .عمان اليازوري، دار البنوك، عمالأ موسوعة ،(7009)الدين محي الدين، علم -00

 .القاهرة العربية، النهضة دار المستندية، اتالعتماد ،(1595)الدين جمال علي عوض، -09

 بغداد، توراه،دك طروحةأ العراقي، القانون في تهاتطبيقاو  الدولية العقود ياسين، طلال العيسى، -00
 .1550 بغداد، جامعة

 نقدية دراسة 000 رقم المستندية للاعتمادات المو حدة الدولية والأعراف احمد، القواعد غنيم، -02
 (.  7011) الدولية للقواعد مقارنة وتحليلية

 على التطبيق الواجب القانون شأنب٠٨٩١ لسنة روما اتفاقية ،(7002)محمد عوني الفخري، -09
 .بغداد صباح، مكتبة توزيع التعاقدية، الإلتزامات

 .القاهرة العربية، النهضة دار التجاري، القانون ،(7005)مرام فهيم، -05

 متوفر ،7010/المدنية الموسعة الهيئة/710 الحكم رقم العراقية التحادية التمييز محكمة قرار -90
 /  https://www.hjc.iq/qview.2409: اللكتروني الموقع على

 متوفر ،7000/المدنية الموسعة الهيئة/000 الحكم رقم العراقية التحادية التمييز محكمة قرار -91
 /  https://www.hjc.iq/qview.2409: اللكتروني الموقع على

 تاريخ خماسية، هيئة( 0710/7000) رقم الحقوقية بصفتها ةالأردني التمييز محكمة قرار -97
10/1/7009. 

 تاريخ( خماسية هيئة) 7105/7000 رقم الحقوقية بصفتها ةالأردني التمييز محكمة قرار -90
 .عدالة مركز منشورات ،71/9/7000

 دراسة– البنوك عمليات– 0 المجلد والمصرفية التجارية الموسوعة( 7010) محمود، ي،لانالكي -90
 .مقارنة
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 ددع السورية، العربية الجمهورية القتصاد، مجلة المستندي، العتماد ،(1555)سمير متري، -99
010. 

 زين ارد بيروت، الدولية، التجارة عقود في القوانين تنازع عيسى، الله عبد طارق المجاهد، -90
 .7009 الحقوقية،

العلمية،  لرائدا مكتبة دار المستندية للاعتمادات القانونية الطبيعة الحافظ، عبد سائد المحتسب، -92
1559. 

 حيفةالص على منشور بحث والمصداقية، التشكيك بين الخاص الدولي القانون طارق، محمد -99
  www.alkanounia.com: التالي الموقع على اللكترونية، متوفر القانونية

 مدخل-والرؤى الحقيقة بين العراق في المستندية اتالعتماد جراءاتإ نوري، مالآ محمد، -95
 .7017 بغداد، ،75العدد القتصادية، للعلوم بغداد كلية مجلة في منشور بحث نظري،

 امعةالج دار ،(الجديد التجارة قانون في المستندي العتماد عقد) مصطفى، عباس المصري، -00
 .7009 للنشر، الجديدة

 دار ،(مقارنة دراسة) المستندي الأعتماد عقد أطراف بين التعاقدية العلاقة الرازق، عبد مظهر -01
 .7019 القاهرة، العربية، النهضة

 لبيالح منشورات الإلكترونية، والتجارة المستندي العتماد ،(7010) العزيز عبد مازن ناعور،  -07
 .بيروت الحقوقية،

 غداد،ب للطباعة، الحرية دار والمصرفية، التجارية المصطلحات معجم النجفي، حسن النجفي، -00
1552. 

 نظام في المستندات قبول في البنك مسؤولية ،(7009)مصطفى محمود فيصل النعيمات، -00
 .عمان والتوزيع، للنشر وائل دار المستندي، الأعتماد

 التفــــــيض مطبعــــــة ،الأول الجــــــزء الخــــــاص، الــــــدولي القــــــانون عمــــــر، الحميــــــد عبــــــد وشــــــاحي، -09
 .بغداد هلية،الأ

 الجزء مصرفية، عمليات التجارية، وراقالأ التجارية العقود ،(1559)محمود السيد اليماني، -00
 .720ص والتوزيع، للنشر اسامة دار عمان، الثاني،


